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قال الله تعالى :

76)              سورة یوسف (

:وقال 

)     (

19الإسراءسورة 

دعـــــــــــــــاء

هم لّ " الّ 



قدر ت شكر و 

وه الكريم . ل لصا  لعمل و كون ا ا هذا 

،

هذه 

و عمال .



داءــــــالإه

تحتالجنةوجمیلھا،حصر- 

 -

 -

إسلام- 

 -

 -

الى زملائي - 

الى كل من یعرفني- 



م : المادة 

.الجزاريالمدنيالقانون:ج.م.ق

.الجزاريقانون:ج..ق

المصري .ق.م.م : القانون المدني 

.

بواتدیوان:ج.م.د لمط .الجامعیةا

فة:ص لص .ا

.الجزء:ج

ط: الطبعة 

الطبع  د.د ط : دون دار

.ط : دون سنة الطبع  .س د

د.ر.ط : دون رقم الطبعة
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و بعد :                                                                                                                 

قانون المدنيم

حث ، 

،،

المسؤولیةالعامالقانونالإداري،كالقانونالقانونفروعتتعدى 

اد التقصيریة، قو نماّوفلاقاتمقصورة لست، سببلاو  ٕ عمالهايمتدا ٕ لىنطاقهاوا ٕ ا

لىوالعامةلسلطاتلاقات ٕ .العامالقانونیناسبمابحسبفياوللاقاتا

من دون لتزاماتكثيروهكذا،

تومطلبا

ذالروماني،و  ٕ ا

بلوروهاوهذهكملواوالروماني،القانون

بعدهمنعشر،والسابعالقرنفي:Domatذفيالفضللهمالفقهاءمنوالزمن،طبقا لتطور 

POTHIER

بين في هذا الصدد يزيمّ ري فحماديمذهبان  في القانون 

.یتوقف هذا تعریف،للالتزامماهذهبين في تعریف الم

لارى المذهب الشخصي ف ٕ ا

لى ٕ لمدن طبقا لهذا المذهب ا ا خص  محل فش

ةهوا ما ،و 

لا تقف عند الرابطة الشخصیة م

ٕلى ا
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او بقيمته المادیة 

لمدن  ا

یلتزم 

ذفقط،لمالنظریة... ٕ تولىا

لفقهمدرسةعننقلافرسافي 1فرسا فيالماديذهبالمزعيمیعتبرايساليا

حتى الشریعة 

نو  ٕ ٕلىكانت تنظر ا ماا ٕ لمدن،فيكماالمكلفبمالا ماا ٕ موا لكنفيكمابع

ذدایشخصیةسلطةرافقههذا ٕ لتنفذلتعذرلولاهاا خفاءبمجردا ٕ االمكلفا .عنلم

لمدنوالتضییقالحسالإسلامشرعو لاا ٕ فيالحالهوكماالشرعيمنحهالمالسلطةذهها

 ــوجعل حهام بلالروماني،القانون نما.طلبموقوفةصلاحتهمنهاـــ ٕ ا

نظارهيجببلالضغطيجوزفلاز،ـالعاجرـالمعسه،اءــــــالوفدرةالقظاهرفيمنكون ٕ ا

لى ٕ ةٍ (قال تعالى تهقدر ا رَ يْسَ ةٌ إِلىَ مَ رَ ةٍ فَـنَظِ رَ انَ ذُو عُسْ إِنْ كَ توسطت ان الشریعة مع هذا حث 2)وَ

.في موقفها بين المذهبين السابقين
ٕلى353 ا

673المادة 

لیه بصفة عرضیة في المادة  ٕ و التي صرحت :" د تعریف العقد،وهو بصد54ا

بين تعریف العقد جمع وهو بهذا 

15ص 1م ،بيروت ،ج1998عبد الرزاق - 1
 -280. 2

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .261975ه الموافق لـــ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58- 3
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شخصیلتزماتفاقالتي نصت :" العقد1101

. "عملعنبعملشيءشخصنحو

...انتقاداتالنظروبصرف 

ذ ذه ا ، شخصیةثب

لا ٕ ا

ٕلىو لنظر  ، نجدها تتعدد هذا مصادر ا

البیع،مصدرهبدفعالمشتريفالتزام- 

ذتقلیديفي القانون وبهذا الخصوص ٕ يجمع  مصادرا

االالجريمة ثم القانون ،وقدوشبهوالجريمة ،العقد،وشبهفي العقد النصففياصةنج

لتقينو،عشرالتاسعالقرنمن .المدنيا

ٕلى ا

مشروع،الغيروالعملالمنفردة،والإرادةالعقد،هي،خمسةفيمصادر

سب،بلا
مما هو 1

ٕلى مصادهضاف إ  الإرادة المنفردة كمصدر ا

عبد

اي:"الإسلاميالفقهفيلمصادر الحقوقاستعراضهبعدالرزاق لیهو ٕ مصادرتقدم،ماكلمنا

.31ص ، ط دد ،1984،طر- 1
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ةـــــعوالواقالقانونيالتصرف:اثنينمصدریينكونتعدولاالغربيالفقهفيهيكماالإسلامي،الفقهفيالحقوق

1القانونیة " 

و

والقانون. سب،بلامشروع،الغيرالعمل

نوعت سار 75/58

لبث حتىما هلك2

المتضمن القانون المدني 05/10375/58

لیه، ٕ ما توصل ا

لمصادریتعلق،برزرادة،،وتالإ 

قوقة،الحلبيمشوراتالجدیدة،الثانیةالطبعة،،الغربيلفقهمقارنةدراسةالإسلامي،الفقهفيالحقمصادرالرزاقعبد- 1 الح
69 .ص،1ج، 1998،لبنان،بيروت.
.09،ص 1ج،1994- 2
200575/58جوان 20الصادر في 05/10القانون - 3
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وهو –فالعقد یعتبر،مصادر

–

ولمقابل . 

توهانب من الفقه هذا ل ودهاالعقودمصادرمنكمصدرالمنفردةیعتدولما

.مصدر

طرح الإشكال :- 2

وهل  المقصود من كل تصرف یتم 

؟وه مطلق

لىالمنفردة في الإرادةما موقع  ٕ لیهیتوافق ما ذهب مدى يمكن ا ٕ ا

الخصوص مع ما ورد في الفقه الإسلامي ؟ 

3 -

عن ونارتبطت  الإرادةنفضلا 

ا مصدر الوضعیةالقوانينفي، جوهرهو التصرف القانوني

ذللالتزام ،  ٕ .النصف الثاني من الفرن التاسع عشر فيتعدلما

ثانیة 

.الإرادة تعتبر
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فيها معالم 

4 -

معرفة مدى التوافق الموجود ب

ٕلى لىالبحث لمعرفة ا ٕ ا

مكرر بصفة 123ا 

1مكرر 123

.

غفالهم ٕ وا

المنفردة.الإرادةلكل من العقد و 

:البحثمنهج- 5

الموضوع یتطلب ذ ،مرب مننهجم

اة الفقهیة و القانونیة استقراء بعض النصوص  الح اضع  مو سب  و العمل ،ح

و خلاف بين لإ ،استاط ما 

بما یتعلق المشهورة في مذاهبه الإسلاميو ما ورد في الفقه 

المقارنة الإرادةموضوع  

و المقارنة .لازمة ة
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ٕلىمنالفقهیةالمذاهبعممن في كثيروفيالواردةذر- ا

ٕلى لكبا .الحدیثةا

ٕلىعزو- .رقم و اسم السورة بذرسورها،ا

ٕلىوعزوها،تخريج- ا

لكاب و الباب  ،ثم رقم الحدیث ا

لىاعند - ٕ لكاب،ثمالمؤلف،اسما ان ا نو ع

دار الطبع 

ٕلى ا

ند كرار  " المرجع السابق " وع

ذا ٕ كانت ا

لسنة ا و العدد  لیهو ا ٕ .ا

،حث -

لىالإشارةفي السور مع ورودهاحسبف - ٕ مكانها من البحث .ا

.مرتبةفهرس -

لكاب،ثمالمؤلف،سمبدءا فهرس المصادر و المراجع مرتبة  - ان ا نو ع

الطبعة 

وضوات- لم ا رس  ه ف
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:البحثخطة - 7

شكالیة ٕ لىما ٕ فصلين فضلا عن المقدمة ا

رادةطبیعة القانونیة عنوان ال الفصل فحملو الخاتمة :  اسة حققة المنفردة ،للإ بدر

تجاهات الفقهیة حول اعتبار الإرادة للاالثانيفي المبحثبعدها الإرادة

لالتزام المنفردة مصدرا ل

الإسلاميفي الفقه لإرادةفكان مخصصا الثاني الفصل 

الإسلاميفي كل من الفقه الإرادة

.المنفردة

عد هذا رجو  ب ني و  ٕ بذلتب حول هذا الموضوع ، وا

.النقص صفة فمقاربته–وهو د المقلّ -دي 

ذ ٕ دالمنهجیة، فللمجتهلمضمون ما تعلق منها سواء تما اكتنفاالموقرة، ا
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رادة المنفردة الطبیعة القانونیة للإ

مما هو معلوم

لى ٕ ا

إ ن

في

لاكون لها انعقاد  ٕ ذاا ٕ رادةصدرت عن ا ٕ لا،سليمةا ٕ ذا كانت الإرادة المقترنة ما ٕ انه  ا

تصرفاً قانونیاً . فهل 

فيتقوم به اي

ذ ٕ رادةا ٕ شخصاتقیقعالتزاممصدركونيمكنالشخص المنفردة لاا

رادته. عنرغماشخصایلزملشخصيمكنحث لا ٕ ا

.

المبحث 

و قيمة الإرادةدل ی1

حولات،

ذا نالإرادةفإ مع العقد، فإ

، دار الهدى ، 2012محمد صبري السعدي ،- 1
.20الجزار  ، ص
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عنوان ماهیة الإرادة.تلفة التي يمكن 

المنفردةالإرادة: ماهیة المطلب 

نقف عند مفهوم 

،و ماذا یتطلب لوجودها ،الإرادة المنفردة منها ، ومعرفة 

ثلاثة فروع 

الإرادة المنفردة،بتعریفیتعلق

عنها.بين الإرادة و التعبير 

المنفردة الإرادةتعریف الفرع 

" و " المنفردة"الإرادةالإرادة

01الفقرة 

ل تم تخصیص هذه الفقرة 

:لإرادةلالغوي تعریفال :  -

1سعى في طلب شيء الإرادة 

هي الإرادة،الساكنة ، و عوض عنها الهاء في الإلف

2المشة

1 -،،1 ،1412
371ص 1ه

2-
122، 121ص 8الهدایة ، ج
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"بمعنى شاءه الشيء
بمعنى الطلب ، ففي لسان العرب " وراد الإرادة1

2

َ وتعالى ( ... ْ عبارة عن والإرادة3...) العُْسر
4

تمیيز

هذه هناك 

 -
، ومن بين من 5

ذ ٕ ا

الإرادة نّ رى ب

نّ ن الى الجزم ،الضعف الى القوة ، والظّ  ٕ فا

ذ ٕ ا

وسي ط  ُ لسان ./284، ص 1، مؤسسم2005، ه 1426، 8العرقس
.188191، ص 3ج ، دار صادر ، بيروته31414ط ، فصل الراء ، العرب ،

المعجم - 1
.381،ص1اعوة ، ج

. 188، 187، ص3لسان العرب ، المرجع السابق ، ج-2
.185سورة البقرة - 3
.371ص 1المرجع السابق ، ج،،- 4
292، ص 1من جواهر القاموس  ، -5

.104، 103، ص1
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1

2و الإرادة طلب الشيء 

الإرادة و القصد :- ب

ه  توّ ل قصد هو ا ل تیانا ٕ 3الشيءوا

4

الإرادة والعزم:- ج

رادة  ٕ رادة یقطع بها المرید رؤیته في ،فالعزم 5الفعل،العزم لغة ا ٕ ا

6عنه 

7السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهم ثم العزم " 

9وهو كمال اردة وجود الشيء 8الرضا ضد السخط الإرادة و الرضا :- د

10

1 -
.35،ص1، ج»قم«ه1412، 1الإسلامي، ط 

.292، ص 1من جواهر القاموس - 2
. 353، ص 3لسان العرب ، المرجع السابق ، ،ج-3
. . 429، ص1، المرجع السابق  ج- 4
اح ،جي-5 لص ا 41407، ب " عسم" ، ط وصحاحالغة، 

. .1985ص 5م 1987، ه1407
. . 356، ص 1،المرجع السابق ،جابو هلال العسكري ،-6
د ر الكلیات،، -7

. 961، 960،ص 1
157، ص 38من جواهر القاموس ج العروس -8

.323، ص 14
.478ص، 1،ج، المرجع نفسه ، الكلیات-9

.34، ص10-1
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عل كون ق  لف ماا ٕ الإرادةا

لیه ٕ رادةا .للإ

الإرادة- ه
1 (

رادةهذا الإرادةلكن تختلف 23 ٕ الشيءا

رادةالى اضطرار ،و لو اضطر  ٕ فكون الإرادةشيءا
4

الإرادة - و

ا لا كون فقال:وم
.الإرادة5

لاالإرادة فلا تتعلق  ٕ الإرادةبما لا یصح تعلق ا
6

،تحقق- 1
مكبة الهلال ، ج ار و .752،ص1لسان العرب ، المرجع السابق ج./ 163، ص 7د

2 -155
1988ه ، 1408، 1––- 3

.122ص 
.28المرجع السابق ص ،معجمابو هلال العسكري- 4
5ینظر:-.294، ص15لسان العرب ، المرجع السابق ، ج-

.142، المرجع السابق ص ابو هلال العسكري، معجم -6
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ذ 2الإرادةالإرادةوبين 1:النیة لغة القصد و العزم و النیةالإرادة

لاالنیة لا تتعلق  ٕ حسانهالإرادةبفعل الناوي و ا ٕ ولست ا
3

من ة  لاالإرادةو  ٕ قصد 4ا
5

الشهوة:الإرادة و - ز
، من الإرادة6

7

-الإرادة-ا-

ا شيء  ذ،ةاو  ٕ ا

وهي بهذا 8

ٕنحتى و ا تقدم من فم لازا ا ٕ ا

رادة يمكن للإ

اح ،ج- 1 لص ا .  / وینظر ایضا 2516،ص6العربیة ،المرجع السابق جوصحاحالغة، 
.965، ص2جالمرجع السابق ،

2 -116.
/وینظر ایضا : احمد 112،صضلریاا،لكتب اعالم دار،م1993، ه1414، 2، ط لشرعیة املأحكااثرها في وألنیة - 3

120،121 /
.231، ص1جدار الفكر ،م،1992، ه3،1412ط

.28م1981،ه1،1401:عمر- 4
.240ص 1، دار الغرب ، بيروت ، جم 1994، 1- 5
.402، ص 38المرجع السابق ،جمن جواهر القاموس ، - 6
.34المرجع السابق ، ص ابو هلال العسكري ،-7
.173،ص1م1973هـ ،1393، 2- 8
.173،ص1ج
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ه ثعلب فقال :  َ " فسر

لایغَُلها، لا

وار فارد لافيو اعي،  1المر

ذ2 ٕ كلمة ا

:02الفقرة 

الشرعي

.) لكلمة " الإرادة "و القانوني

لیه: ٕ 3.ا

4

ي .تختلف في الفقه الإسلامي عنها في الفقه الوضع

رادته ٕ ا

الهزل في

ارن لعقد من الطرفين...مع  التصرف القولي الإسلاميمق

لى ٕ 1الإرادةا

2" وسلم

.331، ص3ان مظور، لسان العرب، المرجع السابق ، ج-1
2 -679-680.
.451ص1،دار القلم، دمشق،ج م1998، ه1418، 1مصطفى احمد الزرقا- 3
.306دار الفكر ، ص م1968، 2- 4
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:في القانونالإرادة

رادةهنا  نو للإ ٕ ولعل جوانبا

تقرر 

ٕلى، لنصل بعدها  ا

رادةالنفس  في تحلیلهم  للإ

.

.

نفسها .الإرادةالإرادةالشخص في ث

رادة ٕ ا

لى ٕ 3ا

الإرادةو 

لا ٕ اذا بلغ ا

الإرادة

.8190القانونیة  من ق.م.ج هذه العیوب في المادة 4

الجدیة الإرادةالمتجهة الى الإرادةفي حقل الروابط القانونیة هي فالمقصود اذا 

تصدر 

لفقهي العام الزرقاء،مصطفى - 1 دل ا لم .446،447، ص 1، المرجع السابق ،جا
2039تحقق:- 2

.658ص 1
43ردنیة ،ص2002، 3-1
25، د م ج،ص1984، درط ، المنفردة كمصدر للالتزام في القانون و الشریعة الإرادة- 4
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1وجود .معدومة ال

:03الفقرة 

:  في الفقه الإسلامي المنفردةالمقصود 

""التصرف جمعا بين كلمتي " الإرادة " و المنفردة"  
لم یطلقه الفقهاء ، والإسلاميلم یظهر في الفقه فقهيمصطلح 2

نماالمسلمون  ٕ وا

ياالقصد 

وهناك من عرفه 3الموقوف". 

الإرادة4حكما او اعتبارا ".
5

6

:في القانون : المنفردةالمقصود - 

7معددة.قانونیة ار 

07.08م1984- 1
213ص 1م1981حمد سلامة ، ا2

.147م2014،ه1435، 1
ّ ، التصرفات و الوقائع الشرعیة ، ط- 3 .52دار القلم ، الكویت ، ص ه1402، 1محمد زكي عبد البر
4 -1 ،1985

.1024، ص 2بيروت ،  ، ج
، م1996ر ط ،-5

.24دار الثقافة ، عمان ، ص 
.1031، ص 2- 6
.367محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ،المرجع السابق  ، ص- 7
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:تعریف الإرادة المنفردةيمكنومما سبق  -

الإرادة

اد،لجانبالملزمالعقدوبينالفرق هذاذو

لالا ٕ رادةبتطابقا ٕ نانعقادهحثمنثنائيشخصين، فهوا ٕ لاالتزامارتبلاكانوا ٕ ،ذمةفيا

ذشوئه ،حثمنفهوالمنفردةالتصرف ٕ ادانبمنصادرقانونیانه عملا . و

:التعبير عن الإرادة الفرع الثاني : ضرورة 

مضائهاعزمهوانعقدصاحبهانفسفيكانتولوحتىالإرادة ٕ نهاا لاصاحبهانفسفيواقعةمجردتبقىفإ

لایعلمها ٕ مظهرصاحبهانفسمنالإرادةهذهتخرجبدلاولهذا.یترتبولابهایعتدلاثمومنهو،ا

ر ٕلىیؤديا خراجالإرادةعنفالتعبيرعنها،التعبيرا ٕ لىالمشاعرمنالنیةا ٕ وهذا1الظواهرنطاقا

ضمنیاً .                                                  تعبيراً كونوقدصريحاً تعبيراً كونقدالإرادةعنالتعبيرالإفصاح

الناس بينحسبالإرادةعنبطریقةالإرادةعنیفصحايهوالصريحوالتعبير

الصريحالتعبيركونفقد

مناءتولوالشائعةهيالمعتبرةالإشارةمخاطبة) 

ذا ٕ الاناواومحررشكلفيمكاتبةاولرفضهزالناستواضعا

،

2

فالإرادةالإرادةالتعبيراما

رادته ٕ قد ا

لكابالعربیة،دارم ، ، 1995جمیل الشرقاوي ، النظریة العامة للالتزام ، درط، -1 اهرة، ا لق .86ا
2 -1983

. 2446،ص 
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اصة اذا الإيجاردلیلالإيجاربعدالمؤجرةالعينفي

.1قام 

2

ق.م لكون هذا التصرف 883سمي في المادة 

60مادة 

.2الفقرة من .ق.م.ج في

القانون.الجدیة لصاحبها حتى یعتد بها 

نهم من و تقصیا لهذا ، فإ

الإرادةنجد التعبير عن الإسلاميلال ما حوته كتب الفقه 
ال ان 3 وق

4

الجدیدة، د س ط ، 3- 1
189

.153م1999، 1لحق ، ط
. 190، ص المرجع نفسه ، عبد الرزاق- 2
. 46ص13، دار المعرفة ، بيروت، جم1993، ه1414د ر ط ، ،-3
، دار الفكر، بيروت ،  م  1992،هـ1412، 4-2
.516ص 4ج
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1

 "2

ا ود عند  ظهارو م ٕ : ففي كتاب الإرادةا

و في روضة الطالبين " و النیة لا تعمل 3"" 

5فالنیة بمجردها لا تعمل عملاً ": "المطلبنهایة وورد في 4ودها "

ن: "و  ٕ الله تعالى وضع ا

و الإراداتفإذا

، ....بل تجاوز مجرد 

6بها ،....."

الفقه الإسلامي ذو نظام شكلي ،

7معینا بل 

1 -
.239، ص 4السابق ،ج

.388، ص 3- 2
، هـ1410د ر ط ، م ،- 3

.121ص4،، دار المعرفة، بيروت ، جم1990
لمكب 1991هـ / 1412، 3، ، - 4 ا م، 

.58ص،8الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان،، ج
5 -

.337ص18دار المنهاج، جم2007،هـ1428، 1
لكبم1991، هـ 1411، 1تحقق:، - 6 ار ا 3جالعلمیة ، یيروت ،، د

. 86ص 
7 -49 .
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.عنهاوالتعبيرالإرادةبينالثالث:الفرع 

ذا ٕ عنالتعبيركانا

رادةمطابقاالظاهرةالإرادةالإرادة اذفيصعوبةفلاالباطنیةالإرادةالنفسفيللإ

لىیؤديالباطنةالإرادةعنالظاهرة ٕ لكن الإرادتين،لتطابقنفسا

الإرادةالإرادةالإرادة

لمعلنة االإرادتين

1( الظاهرة) ؟.

.

الإرادةالإرادة

موقفه في هذا الموضوع .الإسلاميالإرادةالإرادةتغلیب 

الباطنة الإرادة: نظریة 01الفقرة 

لهذا المذهب 

هيالنفس،فيالإرادةهذه النظریةرىحث 

ظهارهاوسائلوماالروح،هيبل ٕ لاعنهاوالكشفا ٕ هوماالإرادةعنفالتعبير.لتعرفثوبمجردا

لا ٕ رادةفما دامت مضمونها،شكللاالإرادة،عنلكشفمنهالابدمادیةمجردا ٕ ا

الإرادة

العبرة الإرادة

التي قصد الإرادة

و ./ لبني مختار ، وجود الإرادة  43:- 1
09.
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مسارة 1اطنة البالإرادةالإرادةهذا المذهب لا يهملون  اهر  مظ من  و 

1156

2و المباني 

02الفقرة 

في هذه النظریة و خرجوا ؤهمافقهبحث 19

الظاهرة ،قانونیا الإرادة، بل العبرة في يحاسب

الإرادة

سواء اتخذ طریقا صريحا ام طریقا ضمنیا  

ریة  بنظریة " الإفصاح عن الشيءهو ،فالتعبير 

الحققة 3".الإرادة ، و الإرادةو

الإرادةالباطنة لا يهملون الإرادة

رادة
4

تجاه تغلب اذ لهم في  هذا الموضوع اتجاهان ، ااما فقهاء الشریعة 

1 -281 ،182 /.
. 144،ص1، م4،1986

191عبد الرزاق -2
عامة 192- 3

الجزار،ص  2003، 5للالتزام، ط ، ن عكون  .44ص /. انور سلطان ، 32،د م ج 
سوار ، التعبير 95-89محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزامات ، المرجع السابق، ص - 4

282،283.
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في بعض فروعهمالحنفةفي هذا 

بنظریة

لاالباعث  ٕ ذاا ٕ ا

. وبناء 1وةالمشر 

بعض 

: " الشافعي رحمه الله تعالى

يِ : ""  دْ رَ او َ مْ َ ال ال َ وق

نهایة المطلب : " 2"

وظن
بیع العصير3

.219، 217، 216،ص1سوریة ، ج، ،د س ط ، دار الفكر ، دمشق4- 1
2 -

.270ص 5جم1999،هـ، 11419
لم- 3 ا بد  . 279، 278، ص 5ج المرجع السابق،  ع
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1

لان بیع العصير
2.

ب  الحنا مع وضع ، و 

،
3،

 ،

ويمنع بیع هذا و4"

5

6.

.353،ص9جدار الفكر ،،د ر ط، د س ط ، ، -1
.26، ص24المرجع السابق، ج-2

/45-44المرجع السابق ، ص - 3
2 ،1996568.

4، جمكبة القاهرة،م1968،هـ1388،د ر ط-4
.168،ص

،ص 4ج، بيروت ،دار الفكر، م1989، هـ 1409د ر ط ، ، - 5
443.

م 1999، 1محمد  حجي ، ط -6

.295،ص14دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ج ،
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كان البا

1

- :03فقرة ال

اهرة حث انه  لظ 2اعتدا

60من المادة 2

ضمنیا اذا لم ینص القانون او یتفق الطر 

تدلس ( م81 ل و ستغلال 8688) و ا  (

.بنظریة الإرادة الباطنة 90( م

318من ق.م.ج، و م 111من المادة 2و كذا الفقرة 

م.ج المتعلقةقالثانیةالفقرة98ونجد م 

ٕلىهو الرجوعاهرة ،الظ الباطنة .الإرادةا

1ف 60

1ف 111یضاف الى هذا المادة 

.220، ص1ادلته ، المرجع السابق،  ج-1
2 -18.
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...505م 68، 62، م 61

1

2ان مصدر هذه الفلسفة

مختلفة:قدرة الإرادة المنفردةالثاني:المطلب 

ذالا شك انه  ٕ رادتينما اقترنت ا ٕ بقا واتجهتا ا تطا ٕلىو  ،وجوده ا

لابعیب من العیوب .الإرادة ٕ المنفردة الإرادةةمدى قدر حول كاناي ا

.عتبار 

مكانیة ٕ القانونیة الإرادةالإرادةهذه ا

الإرادةدا 

المنفردةةلاردفالتصرف، ةالإرادة

منالغربيالفقهمنالعربیةمفصلشرح-1
لفح،1996، 1طوتطبیقتها القضائیة ،الإسلاميالفقه .73ص والتوزیع،ا

لاج،العربي- 2 ص 1ج الجزار،د.م.ج،،3،2004طالمنفردة،والإرادةالقانوني،العقدالتصرف،الجزاري،المدنيالقانونفيللالتزامالعامةالنظریةب
.96محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزامات، المرجع السابق ، ص/ 64
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1

2ا

ذجنماا

لحق:م تصرفاتالفرع 

قرار ٕ وا

الإرادة

:الوصیة:01الفقرة - 

لىلرجوع  ٕ لىبل،الوصیةیتطرقا ٕ ذقانونا ٕ فياءا

."بهاالمتعلقةالقانونیةوالنصوصالشخصیةقانونالوصیة"من ق.م.ج،775المادة

التبرع"، بطریقالموتبعدلمامضافتملیكالوصیةقد عرفتنجدهامه184و في المادة 3و

''بقولها قانون الوصیة المصري من المادة تقابلوهي ما 

تنعقد بتحقیق، مفردة 

يجابه ٕ الإفصاحكون اظ معینة . یصح ا

انتقالیترتب....یتركالموصيلشخصيجوز''.

ٕلىالموصيمنا الموصى بهالحصةبهالموصىالشيء  .الموصىا

ادانبمنصادرانفرادياعتبرت وونظرا لهذا ،  بعدلاإ ،لاو هو الموصي و

يجابتطابقفيهاالتيالهبةعنوفا ٕ 206طبقا لنص م الموهوبوقولالواهبا

/الفصایلي الطیب، النظریة العامة للالتزام ، 367محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزامات، المرجع السابق -1
.179،ص 219971ط،مصادر 

./ محمد 1999،2000203- 2
.175م، دار الثقافة ، ص 1999، 1الإسلامي ط

1984جوان 09ه الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ في 84/11القانون رقم - 3
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لقول ... 1صدورها.فورعقدهيو» و ا

من ق.ا.ج .202م 

الموصيمنصدورهابمجردالوصیةیدل قانونفي بهاءمالالمنالجزاريالمشرعف-

ذوكون،فقط كون"من ق.ا.ج 197فاكاف الإيجابب

بل،لانعقادهالقولاتحتاجلاالوصیةان "الموصيوفاةبعدضمناالوصیةقول

لیه ٕ .الوصیةلنفاذا

كونالإرادةعن: "التعبير60

اوالإشارة تد "المقصوددلالتهفيشكیدعلاموقفكونعرفا،كماالم

شارةلفظا ٕ بعدهبكتابةا

.الموت 

- لا يخلو منو 

ذ  ٕ رادته،ولو 19- ا ٕ مما قد ا

الوصیةبوقتذفيدائماالعبرة،و 186

لقولصدورقلالموصىتوفي198كما الحقلورثتها

لقولفي لقولفيالحقلورثتهبقولها،الردا "الردا

اتهاتعریففقدالإسلاميالوصیة في الفقه - 

امنالموصي بعد موته " وعرفهام

امنالموصيما تمالتعریفاتهذه1فه"ماتايمرضهفيموتهبعدتطوام

1 -
م،2014، ه1435، 1/ .16،ص 2010،2011

، ئرالجزا، بلوطنیة للكتاالمؤسسة ا، 1991سلامة ،الإ والشریعةالجزاريالمدنيالقانونفيالوصیةمحمد. / زهدور181
.25ص
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بموته مالثلثفيحقایوجبعقدفریققال.2انتقادها 
ادانبمنتصرفمعاعقدالوصیةیعتبرالتعریفهذا،وقد عیب3 .و

بتعریفشه،وهو4الموت بعدلمامضافبحقتبرعالوصیةالشافعیةوذهب بعض

.الوصیةشمللم

5الموت" بعد"تبرع

یطرح نفسه هنا ايالسؤالالمعنى والمقصد،فيمقاربةجمیعاالتعریفات-

رادتينتوافق الىتحتاج فيالوصیةهل: ٕ يجابا ٕ الموصي(ا

يجاب ٕ رادتها ٕ ؟المنفردةا

البحث ،اسعهاالمقام لا 

لقول لاكونلاا ٕ لاكما،تهحافيبهولاوفاة الموصي بعدا

لقول او الردكون .هوبلالموصيوفاةفورا

لقولاشتراطفيالفقهاءاخلف ولمقابل من هذا   منلموتتلزمالوصیةفيرى " زفر" ة، الوصیلزوما

ٕلىاة لقولا مقترنهناالانتقالفالوارث،مكمالخلافةالموصىمفي هذامسدا،ا

ادونوع,لموت لملكة و ذفهیلزملاالميراثالخلافة، ووهوا فك قول،  ل فيالفقهاءاخلفوقد.الوصیةا

فمنالثانيفيولایةوالشارعمنفيالميراث

لزاميملاوهو.الموصي ٕ ذالرد،حقالموصىا ذاالوصیةرى"زفر"كما6.المنلضرردفعاو ٕ ا

لكةتثتلمؤداها،فلامفدةوجعلهاالوصیةصیغةالردبطلتالموصيحاةفيارتدت ولاالوفاةبعدالم

2م ، ، ط 1986،هـ71406- 1
.333، ص 

لكاب ، حسن احمد الخطیب ، الفقه المقارن ، الهیئة المصریة - 2 امة  لع .61،60، ص1991ا
.511، ص 2المرجع السابق، ج- 3
ب = ، - 4

.214ص 1م، ط2005هـ ، 11425ج ، 
.193ص،6جالمرجع السابق،، - 5
20، 18، 17،ص ، د س ط ،2الوصیة، طقانونشرح،زهرةمحمد- 6
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الشرعيالموصيحاةفيالردلارىالفقهاءجمهور،يحیيها

لالا ٕ 1.الموصيوفاةبعدا

لقول، لقولا ما يمكن  والإيجابيا

ا،تصرفالعينفيكالتصرفان ینوب عنه  لقولالم لقولقالفالصريح،الرددموهوالسلبيا ا

اهذهوفيالرد،دمهوالمطلوب ذاالح ٕ لقولیدلماعنهمنالموصىماتا انتقلالردا

لم لىالوصیةفيا ٕ .قابلاواعتبرورثتها

ا لقولمنبدلاحبلوانوالشافعيم 2.الردبعدم ولامقامهیقوممالقولا

ادة الوصیة ت  ٕلىتحتاجولاو لقولا لاا ٕ لكةلثبوتشرطوهوالوفاةبعدا ولاالم

.3الوصیة لصةشرطایعتبر

لشفع02الفقرة  :لشفعةفيرغبتها

الشفعة"بقولها الشفعة794من ق.م.ج و تناولت م 807الى 794

."التالیةالموادفيالمنصوصوالشروطضمنالعقاربیعفيالمشتريمحلالحلولتجيزرخصة

الشفعة

،ومن هنا یقال انه 

ر المراد تملكه من طرف 

4و هذا بعد اك

م1986، هـ 1406، 2- 1

..332، 331،ص 7
.19،20صالوصیة،دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، قانونشرح،زهرةمحمد-2
3 -101.
4 -4،1995515.
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لىفيهارغبتهلشفعةمن" :بقولهاق.م.جمن799المادةنصتوقد ٕ البائعمنكلا

نذارمنیوماثلاثينفيوالمشتري لیهالإ ٕ لاالمشتري،البائعا ٕ ذوزادحقهسقطوا

نالمسافةمدة ٕ طریقعنیعلنرسميعقدفيیصدريجبلشفعةعنفا

لاالضبط كتابة ٕ لى البائعرغبتهیعلنمن ق.م.ج،801ادةالموفقا لنصطلاكانوا ٕ ذاوالمشتري،ا فإ

نوالمقررالمیعادفيدون .طلاكانالمیعادارجقا

رادتهف ٕ المنفردة في ا

مح 

ذالمنفردة ،الإرادةالرغبة هي  ٕ ا
.من ق م ج794،795،799المواد مع م1

ةتعریفاتویلاحظ ّ تم ،الشفعة د
2.

3

" ٍ ض َ و ِ تِحْ 4بِع ْ 5اس

لحاق الجوار -الشفعة-الهذه التعتبعا و  ٕ ا
لكة و 6 ب .افعیة الشالما الحنا 1و 

1 -132.
بد الحمید،د رط ،د س - 2

106،ص2
، دار - 3

.629، 628ص 3المعارف،د س ط، ج
.363ص 2- 4
لبنان، –1997-هـ 1418- 5

. 134ص 4ج
.106،107، ص 6-2
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ذ : من  و 

» "
2 :""3

المنفردةالإرادة

.

: الإقرار: 03الفقرة 

، حث ءالقضا

ذبهامدعىقانونیةبواقعةالقضاءالخصمهوالإقرار"بقولهاق.م.ج.من341المادةعرفه و

"الواقعةبهاالمتعلقةاعوىفيالسير

شخص ( المقر) ، هوفالإقرار حسب هذه المادة

یعترف 

رادة المقر لكون صادر قانوني  ٕ مجهة ا

حجة الإقراربقولها :" 342في نص م اءوفقا لماالتزم به المقر الإقرارومتى صدر .هذا الحق

ذ نما هو مركزا قانونیالاالإقرارك ٕ فيحقوجودعنكشفمجرد و ا

لاعنهالعدوليمكه،ولامهصدرمتىالمقریلزمهسابق،وقت ٕ بط قد التيمنلسبا 4.ت

:وهيكون الإقرار عمل قانوني وجب توفر شروط حتى ونو 

629، 628ص 3- 1
363ص 2الطالب،المرجع السابق، ج

.134،135ص 4المرجع السابق ج
الطبعة:،2213- 2

ناة،ج1422 ل ار طوق ا ـ،د .79،ص3ه
.87،ص 3،ج3-2258
. .265ص- 4
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رادةاتجاه- ٕ لىالمقرا ٕ ثباتا ٕ رادةعنیصدر-ج.الإرادةهذهعنالتعبيریتم-ب.ذمهفيحقا ٕ ا

الرضا.عیب من عیوب 

من ق.م.ج341صورتين 

ذبهامدعىقانونیةبواقعةالقضاءالخصمبقولها:"الإقرار هو بهاالمتعلقةاعوىفيالسيرو

ذ."الواقعة ٕ الإقرارالمادةهذهتتضمنا
فلا،القضائیةالجهاتمنوقع،بحیث لومحكمة مختصةو بمعنى. 1

قرارایعتبر ٕ .قضائیاا

لا،قانوني صادرعملطبیعتهحثمنفهو القضائيالإقرار ٕ ا

فيعنهيختلف

وضوه الإقرارونال الإقرار،محلالقضیةفيالتي تنظرالقضائیةالهیئاتیصدرلابمعنى،بم

2.دمهمنبهفيالقاضيموول لسلطةالقضائي 

تلصسبقكل ماومن یصبح،اذ و هو المقرتصرفالإقرارس

رادتهذا هوهالتزامهملزما ٕ 3المنفردة.ا

قرارهلتعهد:04الفقرة  ٕ :العقدا

ذا"من ق.م.ج بقولها:114 ٕ و التعهد " ...بتعهدهالغيرفلاالغيرعنشخصتعهدا
حث ان 4

و العقد ،هومهالهدف الغالب

(احمد) منلتعهدافي رفضهذا حث 

.53،ص 1، طم 1991- 1
ثبات في 211م ،دار العلوم ، عنابة ،ص 2006-- 2 ./ زهدور محمد ، الموجز في الطرق المدنیة للإ
ل  .53ا
163م2009- 3

.115للالتزام المرجع السابق ، ص 
.331القانون المدني ،المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح - 4
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لقول من ق م 114المادة وفقا لما قضت به،ا

قرارو ٕ التعهد،ا

عقدو عندئذ ( احمد) 

.الغيروبينالمتعهدمعتعاقدمنبين
يختلف ،(احمد) والمتعهد(سمير)المتعاقدبينالعقد،و بهذا فان 1

بينالاتفاقعندیتمالعقدمنوالغير(احمد) المتعهد الثانيالعقدعن

قرارهو صدورالثانيالعقدمعه،والمتعاقدالمتعهد ٕ ٕلىرجعيلقولولسلتعهد،الغيرا صدوروقتا

لاالتعهد، ٕ ذاا ٕ ذا2114ضمنا ذقصد الغيرا ٕ ا

نالتعهدهذاالغيرقل لالاقوفإ ٕ هذاضمناقصدلمماصدورهوقتمنا

لقول ٕلىا "التعهدفهصدرايالوقتا

ذا ٕ ا

رادتهحث العقد. ٕ ذ بنص القانون ا فردة و  المن
3

بطالالعقد القابل :05الفقرة  : للإ

بطالحقزول"المدنيالقانونمن100المادةنصت ٕ الضمنیة،الصريحةالعقدا

لى ٕ بطاللالقابالعقدیعرف الغير" تطرقت المادة الى مابحقوقدونالعقد،فهتمايالتاريخا و هيللإ

اد قانونيعمل ن تقرر لمصلحته لم،--و

م ،دار الثقافة ،عمان 2011ه/2،1432- 1
.375ص 1،ج
2-184،185.
3 -106.
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الغيربیعیقراي، 1

.لملكه

لاتلحقلاف ٕ بطالالقابلالعقدا یتقررحتى،كافةللإ

العقد -فيالحقصاحبرجعي،زول،وعندها

بطالالقابل  ذ -للإ اطل  لب قد ا لع بين ا معدومعقدهذا و
الجزاري.المدنيالقانونمن102المادة لنصطبقارديمكنلا2

رادته، وكون اي لحق العقد الماكونو  ٕ ة الى التنازل عن حقه في همج ا

لاكون الإبطال ٕ بعد ا

.3

ذاو  ٕ بطالا ٕ من ق م ج 100ووفقا لنص المادة العقد ،ا

لى التاريخن فا ٕ وهذا یعني العقد،فهتمايا

ذاانعقاد العقد  . مهصدرتمنهذه، وقتمنالعقدتجعل فإنهاوقعت فإ

الخلف الخاص .وهوالغير،بحقوقدون
4

بطالالعقد القابل  هوا من حث الإسلاميفي الفقه للإ فدافصبحالعقدفيشرعيتصرفمف

اعندمااقصف حكمه،ورتب التصرف .و قد حقالفضوليبیعفيالشيءم

رادةالإسلامي ٕ ا

. / محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون 85ص 1- 1
250السابق ص المدني ، النظریة العامة للالتزامات ،المرجع 

.86، 85ص 1- 2
.251، 250محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزامات ،المرجع السابق ص - 3
.87، 86ص 1- 4
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رادتهسلامةو ىتوافرفيها. مع اشتراطرجعذبعدولاالمتعاقد  ٕ مما قد ا
1.

:منهیةتصرفاتالثاني:الفرع 

فين مفردا  لطر نهاؤها ٕ ا
لا،2 ٕ ا

نهاء ٕ منها:مفردة العقد ا

نهاء:01الفقرة ٕ :عقدا

ا

كون ،كان بديهیا 

ان یعزل نفسه عن هذه فيالشيء

نهائهاا لخصوصیة هذا  العقد ميزها المشرع الخدمة،ونظر  ٕ ا
تفاقودولووقتفييجوز"ق.م.جمن587فقد3 ٕ ا

ذا.ذيخالف فيعزجراءمنلحقهايالضررعنبتعویضملزماكون الموكلفإنكانتفإ

. "مقولذربغيرماسبوقت

نهاءنص المادة ٕ قلولو،شاءوقتوفيبعزلعقدا

لبا لان رجعالموكل ان.4العقد یصیبهقد ايالضررعنمطا

ذروجودهذهلإنهاء،العزلمن

1 -102 ،103.
.300محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني ،النظریة العامة للالتزامات ،المرجع السابق ، ص - 2
3 -206.
4 -14 ،15.
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لاّ ،ماسبوفي وقتمقول ٕ وصو ا ب

.1الى

ولوعنوقتفييجوز"ق.م.جمن01في فقرتها 588المادةنصتو لمقابل 

عنالموكلبتعویضملزماكونفإنفإنالتنازلویتمذ،يخالفاتفاقود

"مقولبعذرماسبوقتفيالتنازلمن جراءلحقهايالضرر

قولاشتراطدونشاء  و من وقتفيعنالتنازلحقهو الالمادةنص هذهمن

موكله.،بخدمةیقومالموكل

الجدر ،اشترط الموكل في العزل و 

،ماسبوقتفيمقولذربغيرالتنازليمكنلاحث،كانتاذا

ذا .2الموكل بتعویضویلزممعسفایعتبرتنازلفإ

نهاءسبق نخلص مما- ٕ ا

1521،1522العدلیة في المادتين  لا

نهاء:02الفقرة  ٕ :العاریةا

شاالمعيریلتزمعقدالعاریة"بقولهاق.م.ج من538المادةنصفيتعریف العاریة اء -

مقابل . "بعدمعينغرضفيمعینةلمدةعوضبلاستع

مقابلدونالمعيرسلمهقابلشيءالعاریةالمادةهذه من

نهایةعندعینا،

نهاءو لان موضوعنا في هذا الجزء هو  ٕ .  المنفردة ،لن نتطرق الى انعقادها و هذه العاریة ا

الیهمن بين ما تطرقتنجد العاریة الاتلحالتي تعرضتق.م.جمن546لمادة من ا

مكانیة تحدیدهناككنولممعين،اتفاق الطرفيندما  ٕ نها،العاریةمدةا اهذهفيفإ فيالح

.44، 14، ص 1981احمد شوقي عبد الرحمن ،مدى سل- 1
2-134
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قومدة،المعيريختارهوقت نهاءويجوز،مع ٕ تهمنالعاریةا

الإضرار

نهاءوقتفيیطلبيجوز"ما یلي :ق.م.ج.من547 ٕ ذا-:فيالعاریةا ٕ ا

.موقعةكنلملشيءعرضت

ذا- ٕ .الواجبفيقصرالشيءا

ذا- ٕ ."المعيردونذقلمعسراكانالعاریةانعقادبعدا

فيالعاریةغرضاتفاق المادةنص هذهستفاد من

:التالیةالحالات

نهاءعندئذاز،العاریةانعقادوقتولماةعرضتتىفم-  ٕ قل العاریةا

لاالعاریةنهایةلغایةنتظاربحیث لا يمكنالمعار،الشيءواستردادانقضاء ٕ نهاءهايجوزفلا،وا ٕ قلا

.انقضاء

قل،العقدسواء كان هذا بعدوالعاریة-

.المعيرودونالعقد

-

.1806العاریة

فردة .

نهاء:03الفقرة  ٕ الشركة :ا

ذاالشركاءالشركةما یلي :"1من ق.م.ج فقرة 440ورد في المادة  ٕ ،معینةمدتهاكانتا

رادتهعنسلفاالشریكیعلنشرط ٕ غشعنصادراكونلاوانالشركاءجمیعإلىحصوقلفيا

لا بتوفیتملاالشركةمنالشریك،فطبقا لهذه المادة . "لائقوقتفي ٕ كون: شروط را

1 -1556،1557.
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ذا،المدةمعینةالشركة في ، سمحلاالقانونفإنمعینةمدتهاكانتفإ

اسابهالشریكوجوب  حب ودم الشریكنیةویتعلق الشرط الثالث بحسن،الشركاءلجمیععن  لمس ساا ٕ تهءا

.

لا،الشركةبمصالحإضراركون هناك لالكي،ماسبوقتفيكونهوالشرط  ٕ اعتبروا

1.الحقفيتعسفاالشریكاساب

لاما هوالشریكتقدمیلاحظ مما-  ٕ رادته المنفردةعنصادرتعبيرا ٕ ، و ا

.الشركاء

نهاء:04الفقرة  ٕ الحیاةلمدىالمرتبا

من ق.م.ج بقولها:"يجوز 613

بغير عوض

لاكونلاالمرتبالعقد"ق.م.ج ما یلي:من615و " او بوصیة  ٕ ذاا ٕ وهذاكانا

."التبرعلعقوداصشكلمنالقانونیتطلبهبمادون

دورحاتهمدىلشخصیعطىالمالمنملغن المرتب مدى الحیاة عبارة عنهذا یتبنمن لال 

.وصیةعقدشكلفيكون هذا المرتب وقد،معين

من ة ،من ة اشكلیاتصرفدّ یعهو بهذا و  ذتصرفاو  ٕ فالمرتب،الغررعقودمنانها

ذ لامعروفالموتومعاد،بموتهوینقضيحاةمدىدوریة ب لا2.مسبقاالمرتبمقدارتحدیديمكنو ٕ ا

نهاءاي  ٕ وصیة .هبة او ا

الحیاةلمدىبمرتبلزوجهالزوجیوصيوصیة تبرعیا هبة مصدركونه عندمالی.و 

نه،الحیاةلمدىبمرتبلمدةبخدمةشخصیوصي ٕ حثمنوالوصیةالهبةفا

لف ذرها.615المادةبنص،والشكل لسا .ج ا ق.م

1 -370،371..
2 -143 ،144.
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.-المرتب لمدى الحیاة–

الوصیة ذ 

ذ،یتملم ع ٕ ا
" بقولها 192في المادة هذا ما تقرر. و 1

.و

لمدنتنفذ: 05الفقرة  :طبیعيلالتزاما

لمدن"ق.م.جمن160المادة لتنفذيجبرلابه،تعهدماملزما ذاا ٕ الإلتزامكانا

ذمن نص هذه المادة ان، . "طبیعیا ٕ ا

لمدنيجبرحثالمدنيدمهالوفاءبين ذ،بهالوفاءا ٕ ا

لمدنحث يمكنقانونیة ،بحمایةيحظى الطبیعيفي،ةالمسؤولیلتوفر عنصر بهالوفاءا

ن لمدنمقاضاةحقيملافإ ولاا

.2نصت:من ق.م.ج.التي 320

ذاماالنصدمعندالقاضيیقدرتالتي نصمن ق.م.ج161 ٕ لتزامهناككانا ٕ "طبیعيا

ذاماالقاضيلسلطةركهبللمالمشرع ٕ كانا

مع ذ ،

.النظام العام 

لمدنلا"م.ج.قمن162 لتزاماتنفذ،بقصدماا

تلص. "مدنيلالتزامساالطبیعيكونيمكنبقولها:"163و المادة "طبیعي رادةمن هذاس ٕ ا

لمدن لمدنالمتعلقة 162ما تضمنته المادة:شكلين فيتظهرا كون الطبیعيا

1 -148.
.22، 21محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص - 2
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رادته ٕ ذاالإرادةهذه مشوبة بعیب من عیوب ا ٕ لمدن هذاا ،مدنيیوفيظنا مها

فىمااسترداد ّ لاالهم .حقبغيردفعماردبدعوىبهو ٕ ذاا ٕ ا

لمدنمنتعهد،حث انه اذا صدر163لمادةو  ذطبیعيالوفاءا التزامب

.ذمهفيمدني

المنفردة. ومن-

الثالث:الفرع 

مكانیةالسابقة جسدت  ٕ الإرادةا

نهاء ٕ رادةا ٕ ا

سقاطها ٕ .لحقا

01الفقرة 

ذاینقضي"ق.م.ج ما یلي:من305المادة ٕ ٕلىوصلمتىویتممدینها ا

لمدن ذاطلایصبحولكنا ٕ لمدنرفضها "ا

رادةو یتم اذ ،فالمقصود ٕ ،و تبعا لهذا تبر المنفردةا

ذذمة  ٕ 1.ا

لمدنلاهذا ذ،هذاا ٕ . حقمنانها

.الى 1568العدلیة في المادة 

لیهما ذهب  ٕ لیهمع ما ذهب القانون یتفقا ٕ صادرجعلمن،حكمفيا

رادة ٕ 2لرد ورتدانلقوليحتاجلامفردةعن ا

لفقه و احكام - 1
الحار ،عنابة  ، م  ، 2006د ر ط ، 674ص م، مشورات ئاراس ،1،2006القضاء ، ط لوم ، لع ار ا د

.222ص 
2 -2723 .
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سقاط02الفقرة  ٕ الحق::ا

نهاؤهالحقراد ٕ اا قولسوزو امنن نمالاو الإسقاط،م ٕ و ،لحقوقیتعلقوا

تدلعبارةواضحة كانت العبارةیدلمامحلهاان كانت هذه

رادةعنتصدروهي,العباراتمنعنهتنازلت،حقي:الإسقاطمعنى ٕ ا

1.شخصلقولاةدونالمنفردةالمسقط

لشفع  اسقط حقه في ملا لوفا

فردة وسقطالصادر  ذالمن ذوهو،حقهب يمكه،الحقهذامننفسهيحرمب ولاذبعدبهالمطالبةولا 

01فقرة .ق.م.ج807المادةفياءماوهذالغيرهالحقهذا

ا،منوالخیار،حقالشفعةحقفمثلمحلهاكانولوفالإسقاط لكف كما ا

الإسقاطحق الرهنالحقوق

في الرهن الرسمي 

.2

ذ،الرهنعنالتنازلذفي،ولمقابل ٕ یصدرا

اتدلدونرتفاقفيحقهعنفتنازل،المنفردةالمتنازل بمجردالقانونیة،بهالمترفقالعقارم

ضمنیا، صريحاكونقدالتنازلهذا .صدوره

3النزول 

1 -225 ،226 .
یاز ، - 2

.198الجزار ص 2010
3 -181.
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،الإسقاطصورومن،لمسقطالمنفردةیتمالإسقاطفيالشریعةو قد وافق القانون المدني فقهاء

عتاقلشفعةفيالحقسقوط ٕ ذفكون،لعبدهوا دون،العبدرقةمفيحقهب

.1عوضدونلزوجهالزوج،لغيرهالحقهذا

:: التصرف03الفقرة 

ذالإذن،مجرد ف بعض عرّ  ٕ یمن ا
فهاف .2 ّ البعض عر

3

لانتفاعيمفمن الشخصیصدرايالإذنذالفقهاء دعن
ذ،4 ٕ لى ا ٕ قول لا تحتاج ا

 ،

التي

لكةلانتفاعالإذنفيكما لا كونقدف.لمنفعةمالكاكونكفيبللعينم

لمنفعةوالموصىفكونالوقفلمنفعةالوصیةفيذملویقاللعينلانتفاعلغيره

لطعام،اعوىفيكماالإذنكونيمكن.كماالإذنبواسطةنتفاعحقوالموقوف

ملكه.لام

1 -225. .
-هـ 1410، 2- 2

.167،ص 1م،د د ط، ج1990
لمكبة 2011-هـ 1432، 2- 3 ا م، 

.28،ص 1
4 -232.
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لكةهذا وقد ذهب  احهيجعلاي المنفعةمفي التفریق بينالما لىالتصرف فيهاحقلص ٕ م،ا

1تملیكهحقكوندونفقطمالكهانتفاعنتفاعحق

.2

ذ،الإيجاب،یتم التصرف ف ٕ لاا

3.الإذنوقتمعیناالمباحكون

الجزاري و

مه 106المادة ملا

نتاجللإرادةيخلص من هذا - ٕ لاقانونیة مختلفة . ا ٕ مكانیةا ٕ ا

الإرادةهذه 

الإسلامي، م ،دار الغرب1،1994- 1
.341، 340ص 6بيروت، ج

2 -234.
3 -184 ،185.
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الثاني:المبحث 

لا ٕ لى 1ا ٕ ا

رادتين ٕ وحمل لواء هذه النظریة في .( العقد)ا

Siegel

2ببلجیكا Giessenم في مدینة 1854

الفقه الغربي في

وبناء

لىالمبحثهذاهذا  ٕ المنفردة،الإرادةمنالقانون مطلبين،ا

لى نطاق هذه الإرادة الثانيالمطلب في ٕ .ا

./ الفصایلي الطیب، النظریة العامة للالتزام ، مص272- 1
.180السابق ، ص 

2-214.
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ٕلىوالخلاف، من لال عرض موقف تجاهين،ا

ه كل اتجا

قد سبق  القانونن الإشارةل

بهذا -ممثلا في النظریة التقلیدیة -

بني

: التقلیدیة: مفهوم النظریة 01الفقرة 

الإرادة

1

2

لس   نفردة  الم

قد و

،دار الثقافة ،عمان، م2009- 1،1430- 1
.3292009162ص 

2-213.
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يجاب یصدر من المت  ٕ التعهد لصالح مدینة فهو مجرد ا

1قضاءفقها و المسلم بها

: حجج انصار النظریة التقلیدیة: 02الفقرة 

-.2

-

3

potier ادتي

4

-
ئه

1

1 -1445.
2 -1 ،1996

214العربي،  ص116، ص 
.204،205م ، ص 1999،2000- 3
184،ص 1بيروت ،ج،1998الجدیدة،الثانیةالطبعة،العقد،- 4
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-
الم 

--

2رادة

-

3

-
4

سحب الموجب 
5.

687، ص1، د س ط ، د د ط ، ج4د و رادة المنفردة ،ط- 1
.116العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني ،النظریة العامة للالتزام ،نظریة العقد ،المرجع  السابق ، ص 

.284ریة ،   ص 1997- 2
3 -59.
عدد ول ،28- 4 ل م 2012، ا

.141، ص 
لن مرقس،-5 .688،689:س
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عن 

1

مكانیةالقاضي بنفي -تجاه السابق سب لفقه  ٕ ، ید-ءالإرادةا

و 

:: مفهوم النظریة الحدیثة 01الفقرة 

2

3

1-145.
685ابق  ، ص - 2
3 -2009161/.

.386، ص 1،جم2،1963القانون المدني العراقي ط
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siegel

1900

1بجانب العقد 

305

قررتالمادةللتقدو."ذلافالقانونینصلمماذويبينیبرمعقدمنبدلا

للالتزام،امامصدراالمنفردةالإرادةكونذات الوقتفيالعقد،فهوالإراديالعام

ٕلىینصرفذفإن،"ذلافالقانونینصما لم"عبارة مصدراالمنفردةالإرادةمنجعلتالتيالنصوصا

لموهلجازةالخاصة657المادةهيوالإرادي،للالتزام م.لسندالخاصة793المادة ولجمهورا لحا

.. وممّا 2

: 02الفقرة 

213–./ احمد سلامة 329، ص ،  المرجع السابق 1-1
م  ، 1998ه/21419- 2

.217، 216ص 
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1

نلنفسه مظهرا من مظاهر الحریة ، بل  ٕ ان رادة هنا اشد نفا لط س

الروماني

2

من ة اخرى من الصع و

3

-

1 -274،273.
2 -1447.
،وزارة 1980- 3

.189، ص 1التعليم العالي و البحث العلمي   ج
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اد لو او ا جب  لمو ا بين  به و  نعقد  ا 1قدا 

لبقاء 

2

ذا  ٕ ان تعطيا

3

یق  ، تم توزیع المطلب 

.

الإرادةالمنفردة حول مدى قدرة الإرادة

الحدیث عن

.

.280،281المرجع السابق ، ص ، - 1
2 -686.
.218ص محمود الظفر، - 3
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:01الفقرة 

1

انفرادي و یؤدي 

2

لاالمنفردة كمصدر للالتزام ، ٕ ادةفي مرتبةیضعهالما نصوصفيمحصوركمصدرابهاعتدبلالعقد،معو

ذ من نص المادة  فد  305ت

اصة لمؤسسات، و المادة 80 الخ

م. 657793 ند لحا الخاصة لس
3

1372

1987العق

1 -70.
2 -218 .
.70، 63م، المرجع السابق، ص - 3
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1مصدرا للالتزام الإرادي و لكنها مصد

الحقوق 

2

184

185

3.

138

305القانون مما یتفق ه

4

من هذا 228

–

.383،  المرجع السابق ، ص 2- 1
223، المرجع السابق ، ص محمود المظفر ، - 2
.192، المرجع السابق ص 1- 3
4 -63،64
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-

-
لجمهور " 

1

ذ الإرادة الإرادةب

یدرج

 "2

 ،

--صة 

المنفردة هي التزامات قانونیة مصدرها القانون الإرادة
3

.1453، 1452ني ، ص - 1
2 -371.
3-11

1452 .
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رادة المنفردة مصدرا 

مات .

اصص 

عن بصدد الحدیث هو 
1

المتعلقة بجعل و هذا 

من ة 2الإرادةلان التزاما  و 

، المنفردةالإرادةتغیير خطة هذا القانون المتعلقة بموضوع 

نمان هذا القانون و  ٕ وفقا لهذاالإرادةعن ا
3

1 -1454
2 -224.
د صبري السعدي ، الواضح في القانون المدني ، النظریة العامة ./محم3-225

.369للالتزامات،المرجع السابق ص 
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التيالحالاتفيبهاللالتزامالمنفردة مصدراالإرادةاعتبر،

لودالقانون،ولعل ینص 1مق162في لمادةا

.

:الإرادة02الفقرة 

الإرادة

الحكم

2

3

:للالتزامالإرادة المنفردة مصدر الفرع الثاني : 

الإرادة

297 .صالسابق،المرجع:- 1
2 -218.
.227، المرجع السابق ، ص محمود المظفر ، - 3
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: رادة المنفردة 01الفقرة 

يمكن للارادة المنفردة رفده

1ان

2

3

ين

اخرى هو و العدم سواء .

.220، ص محمود المظفر،- 1
2 -218.
3 -69،70.
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احة ا لن من ا و 
1

–

،

60228،2

نفردة 250

251

ذ .

1 -219.
.222، المرجع السابق ، ص محمود المظفر،- 2
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-مكرر123في المادة 05-10

بیانها في بحثنا هذا.

من قل لجنة الم228 نصه  ذف  راجعة قد 

1

مه 250

:رادة المنفردة مصدر و 02الفقرة 

رد

2

لا ٕ ا

حث الشوء  ا من  المحل وكذ من حث –الموجب اولا ثم القابل یلتزم –حث  بل و

و من الناح 
3

1 -222.
.56ي ،المرجع السابق، ص - 2
3 -217.
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1

2

للالتزام .

لانظریة،كلبنتالتيبعد

لىلمدىلالهامنلیتطرق ٕ لیهدوا ٕ تلصمنهما،كلمنعندا منلس

نظریة من صحة .كل فيماملغهذا كله

3ة كمصدر للالتزام المنفرد

ریة الحدیثة 

الفرقهنايخیلانه قد

مهنظرلاالفرقهذاولكنبين

اففي.ول هذا 4النظریتين  فيها انصار النظریة الحدیثةیقولونالتيالح

1-69.
217،218ص1- 2

.07ام ،دراسة موازنة ، فلسطين، ص المنفردة كمصدر للالتز الإرادةصیام ، سفان - 3
4 -:1449.
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وت

ذالإرادة ، و لا يجوز عندئذ العدول، ٕ ولمقابل المنفردة،التزمبعدالتزامهفيرجعيجوزلاا

لمدنطریقومن فهوعــــــــرجلاالتزاماالتزمذ،ا

رادتهبتوافقبلالمنفردة،لسولكن ٕ لمدنالتزامسبكانسواءهذا.الضمنیةالإرادةمعا فيا

اهذه رادتههوالح ٕ نالعقدالمنفردةا ادة،،فإ ذو ٕ لمدنا .القولينفيفهرجعةلاالتزاماملتزما

لا انه ٕ فيوهذا.یبقىالنظریتين،بينالتقریبمن محاولاتا

لىفيهاالإشارةكفيیؤديقد ٕ فيا

لمدنالنظریة الحدیثة مع هذهصدورمدموجوداالتزامهاعتبارفان هذا یؤديالمنفردة،ا

ذاالإرادة، ٕ لالمفإنالنظریة التقلیدیة،ا ٕ توافقعندا
1

ل ٕ غاءا

. 2وجوده لاحقا 

لا شك في -

1 -1450،1451.
.08ص المرجع السابقام ،-2
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لیهتؤدي ٕ المنفردةالإرادةمصادرمنكمصدرالعقدالقضاءمنا

ذنفالواجب،بهيمكنلامافهذا ٕ 1مصدرا للالتزام المنفردةوالإرادةالعقدمنكلیبقيا

فاعتبرتجمعتبلدونالنظریتينلم

ٕلىذبعدثمفيهوالعقد ولكنللالتزام،كمصدرالمنفردةيمكندا

نمامصدرالس ٕ يجعللمفهوویعد القانون.2نومصدراوا

اصة، قانونیةنصوصسلالاتفيبهابلللالتزامامامصدراالمنفردةالإرادة

ینص لمماذويبينعقدمنلابدالمدنيالقانونمن350المادةنصتحث

للالتزامالعامالمصدریعتبرالعقدهواما،المادةهذهفسرت ولقدذ" لافالقانون

الإرادي كما للالتزاممصدرالمنفردةالإرادةاعتبرتالتيالنصوص القانونیةفيینحصرقداتضمنت المادةالإرادي، كما

.

ن:"مالقانونالرسمیةالترجمةالمعلقونیقولالموقفوفي هذا ٕ قررمنالغرضا هذات

خراجهو ٕ .قانونيعملمنفهايالحدفيامامصدراكونمنالمنفردةالإرادةا

قدرلتركالنصهذاذفالقانونمشروعلتحضيرالثانیة(الجنةمنحتىطلب لت

التيفيیتوسعالتقلیدیة،تمسكهمعلقضاءسمحقدهذاكانو قد.الفقهاء

ادة، لق لىالإشارةفقدذومعهذامنكنلمولكنا ٕ بهایعتدالتيا

رادةمجردمنالقانونفيهاالتيالحالاتالمقررمنكونحتىالقانون، ٕ منكونمفردةا

لمستطاع ادةمننهاعتبارتصورهاا لق "المنفردةالإرادةلنظریةوتطبیقا،305المادةفيالواردةا 3

مصدرا المنفردةالإرادةيجعللمفياحاطقدالمشرعویضیف

لفقهلماهذافيعملیة،لاعتباراتللالتزاماما ذا" :--سالي ا ٕ كانا

ذام،رفضقدالمشرع منفإن(Brinz)التيشكدونراجعف

1 -61.
. 192، المرجع السابق ، ص القانون المدني العراقي - 2
3 -1450.
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عطاءالخطر ٕ رادة،الحریةهذهملا ذللإ ٕ تالتزامهل هناكنتينالمنفردة،الإرادةهذهمظهریصعب،ا

ٕلالادي، احهیقصددونجزافاقولا 1"بهص

الإرادة ا

1 -1451.
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انعقادهحثمنثنائي

ٕلاحثمن رادةبتطابقا ٕ نشخصين،ا ٕ لاالتزامارتبلاكانوا ٕ التصرف،ذمةفيا

ادانبمنصادرقانونيعملشوئه، اذ انهحثمنفهوالمنفردة .و

الحقكسبونیة مختلفة ،اذ انها

فه  لافلاذوكلالشخصيالحقالتيالتعاقدیةالرابطةالشخصي،الحقوتثتوسقطه،العیني

اي ذواعتبارهاالمنفردةالإرادةقدرةفيحو،الخلافوقعان  منمصدراب

.مصادر

ذهب الیه 
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و مقارنته بموقف فه منها،
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رادتين ٕ الإرادة،ا

-فقط–الإسلامي

المنفردة .

لاخرهرون انففقهاء الإسلام  ٕ رادة، ا ٕ الموجب ا

رادةو  ٕ لاالقابل ،حتى لا یلزم شخص بما لم یلتزم ،ا ٕ ا

رادةتصرف  ٕ الغير ا

و بين مضیق ، بين موسع في هذا 1المنفردة ا

او القانون الإسلاميالمنفردة سواء في الفقه الإرادةف

.الإرادةشرعیة او قانونیة 

المنفردةالإرادةقدرة في نطاقهوبين الفقهين القانوني و الشرعي لاف هو محل 

مصادرمن،ذمة صاحبها

مل العقد .ملها

فصل  لوقوف  ل ا ا من هذ

المتضمن 75/58و الإسلاميالمنفردة في الفقهالإرادةعند موقع 

.

التي للالتزام

الإسلاميو التي تعرف في الفقه 

.52المنفردة ،المرجع السابق ص - 1
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الجدید ، 

مسماها 

1الإسلاميمعروف في الفقه 

2.

ٕلى، تجدر من تحدثه في الفقه الإسلامي نيمكن عن دور هذه الإرادة و ما الحدیثوقل  المشرع الإشارة ا

رادة 75/58كل من المنفردة في للإ

المدني.لقانونالمعدل05/10

ومقارنته امال و 

، لیكون الإسلامي

الإسلامي.موقع الإرادة المنفردة في الفقه المطلب 

لاالفقه الغربي  ٕ ق3ا

و القوانين الوضعیة في اتخاذ 
4

النظریة العامة للالتزامات ،مصادر 70،71- 1
.232المرجع السابق ، ص 

5كمصدر للالتزام ،المرجع السابق، ص - 2
www.dorar.net،26/10/2014، 03صالفقه الإسلاميفي، الإرادة المنفردة - 3
لاج- 4 .334السابق ، ص ، المرجع1العربي، النظریة العامة للالتزامات ،جب
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–

1لمنفردة االإرادةتطبیق من تطبیقات 

ذاالإسلاميالمنفردة في الفقه الإرادةومجال  ٕ لىما تم مقارنته ا ٕ لیها ٕ القوانين الحدیثة من اعتبارها ل ا

،فم-المذاهب هذه -

المنفردة مصدرا للالتزام في الإرادة

لاالمنفردة من الفقهاء لا یعتدون البعض  ٕ 2ا

بل قل الإرادياما للالتزام ف

3.

ا اما ،الإرادة مصدر فردة  المن

لا ٕ ا

4و التطبیق

وا لم م مكانیةىدول  ٕ من تولیدها المنفردة الإرادةا

.التصرفهذا عن بعدها الفرع الثاني لحالات و عدّ لی،الإسلاميالفقه 

مختلفة:مجال 

سقاطفي  ٕ وق حق الرهن ،ا ق الح عض  ب

185 .،ص1الجزار، ج ،عكونند م ج ،1994د ر ط ،.الإلتزام،مصادرالجزاري،المدنيالقانونشرحفي- 1
2 -103
.228محم-3

-104 4
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ذا الإسلاميفي الفقه فإنهاين ،فإ
1

نجد ،لهذاتبعا 

2

یلي:

01الفقرة 
3

نوع ول : ل ث ا

النوع الثاني  :

-53. 1

قوقة،الحلبيمشورات1998الجدیدة،الثانیةالطبعةالغربي،لفقهمقارنةالإسلامي ، دراسةالفقهفيالحقمصادرالرزاقعبد- 2 الح
.41،42ص، 1ج،لبنان،بيروت

.42،ص 1الإسلامي،المرجع السابق ،ج الفقهفيالحقمصادرالرزاقعبد- 3
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النوع الثالث :

1

یقوم التزام كل ––نفسه 

2في التصرفات هي الإرادة المنفردة لا العقد" 

02الفقرة 

ٕن حق المنفردة الإرادةا

ٕلىعیني كالوصیة ،  ا ا بطاللكالتناز زو سقاط،وكذا للإ ٕ ا

.3الإرادةحق شخصي 

03الفقرة 

لود – النذر.–ا

–- ،

4

275، ص- 1
72.
.44ص، 1الإسلامي، ، المرجع السابق ، جالفقهفيالحقمصادرالرزاقعبد- 2
فة - لص 34ا 3

-18. 4
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سواء الفقهاءتدل تعبيراتو 

.

لزاموقد ٕ ا

فهو" 

بلفظالمعروفالتزاموهوذمنهوماالعرففيیطلقوقد

الفقه لما جمعه المالكي لحطاب و.  1الیوم " الناسعرففيالغالبوهو

یطلق عند الفقهاء 

الإرادة

لزامالإطلاقعند ––خصه  ٕ وا ا فسه ، ن خص  لش و 2المنفردة "الإرادةیطلقونهفإنهما

ا :  ذام ٕ ا
3

ا الإمامعند إلى م
4

لود و النذر :  ا

1، ج- 1
.27ص 

2 -21996519.
م2013، 1- 3

، القاهرة
.45، ص 1الإسلامي، ، المرجع السابق ، جالفقهفيالحقمصادرالرزاقعبد-4
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:

لزام الإ

اد:01الفقرة  و

لودوبينالفقهاءيميز لود فهو : " ما،تقدمماهوفالالتزام،ا لغيرهنفسهالشخصیفرضها

لى ٕ 1ملا" شخصاشخصیعدالحال،فيسللاالمستقلا

2

لودیتضحذ نماالحال،فيیتضمنلاا ٕ نباءمجردهوا ٕ فيالتزامعنا

ذاالمالمنملغاشخصیقول ٕ لكة و و قد ذهب جمهور الفقهاء.انفينجحتا الما فة و  من الحن

3مكارم، وانه من

اففي.ايفهو  فهلبتصرف،شخصفيهایعدالتيالح

،1

منالغربيالفقهمنالعربیةمفصلشرحمصادرالإسلامي،ثوبهفيالمدنيالجمال، القانونمحمدمصطفى- 1
لفح1996،،1طالقضائیة،وتطبیقاتهالإسلاميالفقه اةا 508 .، صوالتوزیع،لطب

م دار القلم ،دمشق  2010ه، 11431- 2
.08،ص

./ 29ص 21السابق ،ج ، المرجع- 3
،، ./139ص 

./ 390ص 5جعمان ،-، دمشق1991هـ / 3،1412ط
. 285،  284ص 6ج
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لايملاالموعودذ ٕ ايفقط،حقاا فهو فيلاو 

مدنیا.التزامالس

االإمام :م

مهو، و مطلقا بهیقضى: رى بعض الفقهاء 

عزز ، ل بد ا 2ع

(3

-" :عنعنهمااللهرضيعمروناللهعبدعنروىومما

-"4

ذِبَ : "  دَّثَ كَ نَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَ انَ آيةَُ الْمُ إِذَا اؤْتمُِنَ خَ لَفَ وَ عَدَ أَخْ إِذَا وَ 5"وَ

:

استدل هؤلاء بنصوص6الجمهورموافق لما و

"7

ن: ٕ ٕنذفي،سبكانا اد قدكانا لو لسبفيالموعودا ا

1لا.

/29، ص 21السابق ،ج - 1
487ص 2ج

ا ،جمـ2003،هـ1424، 1 لرس مؤسسة ا .92ص 11، 
/ 140المرجع السابق ، ص ،- 2

، 15م ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، لبنان ، ج1988هـ ، 21408
هـ ، 1418، 1، 1./ 345، 343،344ص 

.138ص 19978
3 -03
ه 1422دار 1، ط 2459- 4

ناة، ج  ل . 131ص 3طوق ا
. 16ص 1، المرجع السابق ، ج 33- 5
6 -215.
7 --

.316ص 4م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ، ج1998، 2633
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-وهو المشهور–:

فقوليمكهماعندهولسدارهيهدمشخصیقول،شيء

ودبماالوفاءاهدا

اقولهوفعل وهذا لیهوذهبالقاسموانم ٕ .2سحنونا

كإفلاسالوفاءدونيحولمانع

اد  لو موته .ا

:الملزم: الإيجاب02الفقرة 

لم عن  لىالإيجابا ٕ ا

معنیصدرايان المراد  لقولصدرسواءالم سواءمنصدرماهووا

لقولالبائعمنیصدرايهوالإيجابالبیععقدففيصدر المشتري.منیصدرايهووا

قدنمنیصدرماهو لعا ً سواءا صدرماهومملكا

.3خرالعاقد

لقول،الإيجابموع كونرتببموجبهاوالتيلعقدالملزمةالقوةالفقهاءجمهورممن وا

يجابهرجعلموجبيحقذذاتهدفيملزمةقوةللإيجابفلس ٕ منقولبهیقترنلمطالماعن ا

لقولفيالولایةلقابلايهوالموجبالطرف عزلفيالحقكالموكلرفعهافا

وهذابحقالموجبتعطیل حقلزمالرجوعيجزلملو

نفسهالزوجهالزوجتملیكالحالات،بعضفيالجمهورعندملزما

ننفسها،تطلقلهايجعل يجابهفيرجعذبعدلسالزوجفإ ٕ ذالسفيا ٕ معلقاتهمنطلاقایعتبرا

سقاطبمثابةفرجوهقولها، ٕ نوالإسقاطاتمعلق،ا ٕ 1.فيها الرجوعحقلمسقطفلسمعلقةكانتا

.140المرجع السابق ، ص،- 1
/ 140المرجع السابق ، ص ،- 2

. 216ص، 
.523سلامي المرجع السابق، ص - 3
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فيللإيجابمعاداالموجبفيهاددايالملزمالإيجابعنهایقالممكنهذهویلاحظ

المدنيالقانون

ٕلى ٕلىهذها لیهمن وه ا ٕ الإيجابا

الإيجابالإيجابفي العقد او یظهر 

يجابهلبقاءالموجبالتزامالقولیصحوهكذا ٕ الإرادةهومحدودنطاقوفيالشریعةفيا

2ودهاالمنفردة

:: الوقف03الفقرة 

التعاریف:  
3

"
4

 ُ قْف َ ِ فقَاَل:"  الوْ لكِةِ مْاَ ل نَِ ا م  َ ة َ ف رََ ع  ُ ا -ن ً ر َ د ْ ص َ -م

ا،  ً ِر دْ .5..." تقَ
6.

1 -534 ،535.
2 -225.
337ص 4- 3
عربي ، - 4

. 15ص 3بيروت  ، لبنان ج 
./ محمد 78ص 7بيروت، ، ج–- 5

.626ص 19947هـ ، 1416، 1
6 -
522ص 3653ص 3
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1

2الله سلفيمافعهوصرفالمال

التي یتقرب بها العبد الوقف،مشروعیةفيالفقهاءبينلافو لا

اين قال الله تعالى: 3المحت
4

- ْ ا لمَ ً ض ْ ر

»ا«

5  .

-

"6.

ص 5م، ، دار الفكر، بيروت ، ج1984هـ ، 1404
358 .

1 -2
03ص 7

.  02ص 3
. 515ص 3- 2
684ص 3- 3
. 515ص 3ج
4 -92. ،
5 -
. 12ص 4، ، ، المرجع السابق ، ج2772رقم
مسلم - 6

. 1255، ص 3،المرجع السابق ج 1631
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مسد بناء

او وسبلت،،.،

.الوقفبهتصدقتیقولكنایة 

عندازالموتبعدلماالتعلیقذموتي،بعدوقففرسيداري:یقولمللموتالمعلقالوقفويجوز

وصیة  و یلكونهاحمد
1.

الوقف،ه

فهولازم بمجرده،الوقفالفقهاء،فذهببيناخلافو نفاذه الوقفلزوممعنىوفي

عنه الرجوعولواقف

مالزم  ٕ نا ٕ ا

مخرجالواقفالقاضي،بهيحكم

لا يجوز 

2عنه .

.523، 521، ص 3- 1
2 -131،132 ،133.
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و 

من الواقف .

اعمال المعروف والمعروف یلزم عنده منالإمام

ذالمتبرع،موت-المتبرعالواقفبمالالمحیط-  ٕ بموتها

ٕلى ذاالموت،بهیتصلمرضمرضهعنالمتبرعخروج-الوارثوهوا الموانعهذهمنمانعودفإ

نهالحیازةتحقققل ٕ 1الوقف " ویبطليمنعهافا

تلصتقدم مما كمالاف،بلاالمذاهبجمیعمفردةالوقف"س

خراجمنمصارفهفيالتغیيرويمكنمفردة،فهالرجوعكون ٕ ونقصوزدةوحرمانا

2.مفردة وتخصیصوتفضیل

نطاق هذه ئ

.فيهاالإرادة

و 

لاالإيجاب ٕ توفر البعض قال ا

يجاب ٕ احه ا لص لزم  نذر هو م قف و لمانع او و

رادته المنفردة  ٕ بقة المذاهب ،هو ا

1 -227،228.
2 -228.
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زاء هذا النوع من التصرف وجب التفرقة المنفردةالإرادة ٕ ، ولمعرفة موقفه ا

75 -58

05-10

58- 75مركز رادة المنفردة طبقا للامر : ولالفرع

1975-09-26المؤرخ في 75-58

زاري 

زم 

115ه لجمهور م1.

لاج- 1 33133266،67 .صالسابق،المرجعم،للالتزاالعامةالنظریةالعربي،ب



الإسلاميالفقھفيالمنفردةبالإرادةالتصرف: الثانيالفصلــــــــــــــــــــــــــــــ 
الجزائريالمدنيالقانونو

90

تعدادضمن

1.مصادر

عدل لقانون الم10- 05 دني:الم

لا انه 75/58 ٕ المتضمن القانون المدني ، ا

10-05قانون المدني رقم 

115

1مكرر123في المادة 

123

2.

.ج و ما اءت به المادة 123 من ق.م 250مكرر 

لقولتوقفدونالتصرفبتميجوز لزامفهكنلمماا ٕ ا

، ، المرجع الإلتزاممصادرالجزاري ،المدنيالقانونشرحفي332ص السابق ،المرجعللالتزام،العامةالنظریة- 1
.189، ص 1السابق ج 

العربیة، المرجع - 2
.370السابق ، ص
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ذالغير ." القانونبهیقضيلمااطبقو

-250نص م–النصمن1الإسلامي

الفقهبموقفشكبلاذفيقدوهو''الشخصيلحقكمصدرالمنفردةیعتدالمشرع

2الصدد"  هذافيالإسلامي

لیهالمتصرفقولتوقفدونالمنفردةالتصرفیتميجوز:" 276 ٕ لزامفهكنلمماا ٕ ا

ذالقانون،بهیقضيلماطبقا ." لافهالقانونینصلمماو

.

رادة الإرادةا اعتبرت انهامكرر كما تبين سابق123المنفردة ، فالمادة للإ

دراج ٕ الفصل الثاني مكرر وا

) .دو العقو 

المنفردة:المنظمةالعامة: 01الفقرة 

3بضرورة وجود و تطابق ارادتين

123

4

.475،ص 1دار الثقافة ، عمان ،ج م2011، ه 21432- 1
2 -233.
.467، ص 1- 3
.179،د س ط  دار الثقافة ،  ص 1محمد شریف احمد ، مصا- 4
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ارادة الموجب و القابل ، وما ی 

1

من ق.م.ج.63

123

123

لم عن نفاذ هذا التصرف و لزومه. ا

252لمادة 

ا لمادة 2الوفاة  -1وهذا بیانها " 253مرور

قو  ب

2-3 -

4-

1 -230.
م ،دار الثقافة ، عمان ، 2009ه،11430، ط- 2

.335، ص 
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1المنفردة و من تلقى عنه هذا التصرف سواء كان تملیكا او اسقاطا  

277278،279وشروط تطبیقها في م 276

252،2532

الات الفرع الثالث : 

اقرت 

رادة و من .للإ

:مصدرا للالتزام  ما یليالمنفردة يها 

الملزم : الإيجاب: 01الفقرة 

ذا ٕ الإيجابالإيجابا

لیه ٕ ٕطلاقهافا فالإيجاب.3ا

يجابه ٕ رادةا ٕ الإيجابا

من 63تنص المادة 4،الرفضلقول 

147،148و ممن ق.م.م .93

رادةالقانوني لهذه القوة الملزمة هو و  ٕ ذا5الموجب المنفردة ا ٕ المنفردة یلزم نفسه الموجب ا

فعلیه 

يجابه قائما  ٕ لاا ٕ تلص ،ا د س قد هذا من ظروف الحال وق

1 -231.
.515، 514المرجع السابق ، ص مصادرالإسلامي،ثوبهفيالمدنيالقانونمصطفى محمد الجمال، - 2
.105صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني ،النظریة العامة للالتزامات ،المرجع السابق ، ص محمد- 3
احكام القضاء - 4
دستان،العراق ، ص م دار ئارا2006، 1ط باة ،ر .93س لط
.40،المرجع السابق ، ص- 5
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ٕشكال ، اما ا

ذا ٕ الإيجابصدر ا

يجابه ٕ 1ا

02الفقرة 

2نظریة الإرادة المنفردة،

116و قد نصت المادة 3

ان 

بوفائه.." 

و 

4س

، و زوجه 
بهذا.و 5

. یؤدي دورا يختلف عن 

من العیوب الإرادةلو و 

ا

فردة  حث الإرادة المن

و المتعهد ، و ارى 

1 -201 ،204
.147وصفها مصدرا للالتزام ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص- 2
.145،المرجع السابق ، ص-3
262، ص 2- 4
5-145.
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من ة 

رادة ٕ 1ا

الشراء.03الفقرة 

71في نص المادة اء

لا ٕ حث فيها " و المدة التي يجب ا

.تعرضت هذه المادة الى 

ذ  لود،  يمثل ا

ذا ٕ و هذا العقد قل الطرف ا

نما،  و الاقانوني ٕ ذاهذه ا ٕ ف بعد . و ا بذ  لموعود   ا یلتزم اذ، صورته:قل 

ذاإ 

الإيجار

نفسه .

بعد الاتفاق معه من البائع شيءاذ

.معینة وتحدیده لمدة 

.

ذ ان هذا اف فردة  یلزم لود م
2

.275، ص 2- 1
، 1998/ عبد الر 214المنفردة كمصدر للالتزام ،المرجع السابق ، ص الإرادة- 2

55،56ص3
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: تطهير العقار المرهون : 04الفقرة 

من ق.م.ج 915الإرادةو هو 

" تطهير العقار المرهونالمقصود ب ".

1ماا

915و 

نذار الحاز هو من ان هذا الحق قائما الى یوم ایداع قائمة شروط البیع " یتضح الإ

.

وهذا نصهاهكفمن ق م ج 917قد صرحت المادة و 

ظهار ٕ ا

ذا  ذافعرض،صبح ملتزما بما المبلغ عرض الحاز تم فإ دفع هذا المبلغعندئذ إ

رادتههو هنا ٕ المنفردة.ا

ذاحق  ،  ٕ المرتهنيناائنينا

1 -214 .
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ذا ا اءت به لمفإ

1من ق.م.ج .918المادة 

المؤسسة :: 05الفقرة 

49

عن هايختلف بعض اعتباریة ،يمكن ها ،فكل 49المادة في 

لا تهدف الى الربحالبعض ذ ان،في الغرض

دون قصد الى 

ري في مؤلفه شرح عن في هذا الصدداءو 2ربح مادي "

القانون المدني

فلا زال 

نظرت  ل ا و ذهبت الى تطورت ا

80،88

رادة ٕ الإرادة،وهذه ا

3الإرادةهنا رى 

، ص م 2000م،1999- 1
209171،178.

.301،ص 2011- 2
.1456ص - 3
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: : 06الفقرة 

.1موقع ال 

مكانیة- ٕ الإرادةا

في المسمى الإسلامي ..

المنفردة : الإسلاميالمبحث الثاني : 

لاالمنفردة في الشریعة تم سلفا التطرق لحالات التصرف  ٕ ا

الإرادة

من التفصیل نظرا الإسلاميالفقه 

فردة للإرادةصورة لكونها  عتبارها مصدرا للالتزام المن

الإسلاميالفقه وما تم سرده في بعدهالنا

الإسلاميالفقه 

ا :الإسلاميه في الفقالجع

.1457لثاني ص - 1
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ا : الفرع  الجع هوم  : مف

التعریتطرق .لجع

و لبلورة هذا تم التعرض في الفقرة 

الفقهاء الشرعي و 

:فكان: تعریفها : 01الفقرة 

: یقال "
1

 :23.
4

ت

ا  اصطلااً:الجع

5فعل".

6بعضه ببعض" .

،دار صادر ، بيروت  هـ ،1414، 3ط ، لسان العرب،- 1
.111ص11ج 

.126، ص 01- 2
.102ص 1- 3
1998-هـ 1419، 1ط ون السود،-4

. 141ص 1جلبنان ،-بيروت 
،، 3جدار الفكر، بيروت،  م،1992هـ ، 21412، -5

. 674ص
مواهب الجلیل في شرح مختصر الخلیل ، ، .- 6

.452ص5، ج المرجع السابق 
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حصولهامظنونمفعة"
1

2

3

وعند الحن
4

لكة- الما من 

رادتهساسالجال . ٕ المنفردة .ا

: حكمها و دلیلها: 02الفقرة 

: 5ها

6)قال الله تعالى : (القران الكريم :_ 1

-

م، 2004-هـ 1425،د رط ، المقصد،نهایةو بدایة،-1
.20ص4القاهرة ج

. 175ص 2م، دار الغرب الإسلامي، ج1988-هـ 1408، 1- 2
. 465، ص 5لمرجع السابق ج،  ا،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج- 3
دار المؤید  مؤسسة ، ، - 4

ا،  لرس .445، ص 1جمؤسسة ا
. 208ص 15،د س ط  ،دار السلاسل  الكویت، ، ج2- 5
6 -72.
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1.
2

2 _:

 ُ َ ا  ْ وَ عَ سَ ، ف

لوُا  عَ ْ َ تج

 َ ي ص ِ ا  ُ م ُ ه جعُْلَ

»« ،

» «3

4

وا1

اس وسلاح ودة حرب  .2لب

م، دار طیبة 1999-هـ 1420، 2- 1
/ .401، 400،ص 4، ج

ص 19948-هـ 1414لطبعة:- 2
مكبة 2000- هـ 1420الطبعة:عبد الكريم /.44،45 م، 
لرض -الرشد  /379،ص 1المملكة العربیة السعودیة،ج-ا

3 -
.92، ص 3السابق ج، المرجع2276

ص 6م دار القلم،دمشق، ج1992- هـ 1413، 4طینظر:-4
162 .



الإسلاميالفقھفيالمنفردةبالإرادةالتصرف: الثانيالفصلــــــــــــــــــــــــــــــ 
الجزائريالمدنيالقانونو

102

33

ا و فة و م

4الشافعي ولا

5

لا نفرا منهم –6 ٕ –ا

7

ق8

1-
. 92، ص 4، المرجع السابق ، ج 3142

.501، ص 5- 2
.465،،ص5المرجع السابق جنهایة المحتاج الى شرح المنهاج،,- 3
مكبة القاهرة، ج1968-هـ 1388،-4 6م ، 

.93ص
./452ص5المرجع السابق، ج ، - 5

لاء ا./ 465,ص5، المرجع السابق ، ج،نهایة المحتاج الى شرح المنهاج
.389،390ص 6،المرجع السابق ج في معرفة الراجح من الخلاف ، ، الإنصاف

. 159،ص 31- 6
د ر ط ، المسوط،،/.437، ص 4،المرجع السابق ج دلته ،- 7

. 18،ص 11م، دار المعرفة ، بيروت ،ج1993-هـ1414
2010ه،1431- 8

.5513،514،المرجع السابق ، ص ، ج 18بيروت ،.ص 
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1

2

الإرادة-

الجع

19866-هـ 2،1406لاء- 1
.204، ص 

بيروت ، -بي 1405- 2
.390،ص 4ج
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.  الخاصة بها

ا: 01الفقرة  و شروطها الجع

، بدءالوجودها 

او المقومات و 

الجال1  _
1

2

3

4

5،

قال المرداوي : " 

.6" المذهب

.52المرجع السابق.ص ،- 1
. 60،. بيروت ص 8م  دار الفكرج1989هـ ، 1409- 2
.60،ص 4- 3
.619ص 3،المرجع السابق ،ج- 4
.50المرجع السابق ص ،ا- 5
.389،ص 6، المرجع السابق ج- 6



الإسلاميالفقھفيالمنفردةبالإرادةالتصرف: الثانيالفصلــــــــــــــــــــــــــــــ 
الجزائريالمدنيالقانونو

105

الجال1لجهد الزم النقد "  فكون   .2

3

ن قال  ٕ وا

ن كذبه ٕ 4..." زید) ا

إلى

5"قال : "

بل و زلت ف الج ا  دت هذ ع ان ص

مه .

2 -6

7

.53المرجع السابق. ص،- 1
في /:feqhweb.comhttp/،10ص–- 2

.509ص 7/ م 03/01/2014
. 618ص 3- 3
.368،ص19836هـ ، 1357تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د ر ط ،.، - 4
. 63ص 7، ،المرجع السابق ، ج- 5
م، دار الغرب الإسلامي، 1،1994- 6

الشامل ، 06ص 6الإسلامي، بيروت،  ، ج
./ 801ص 20082-هـ 1429،،1، ط

/ . 465ص 5
بمكبة القاهرة ،جم1968- هـ 1388لمقدسيا . 400ص 5،
م، 1994هـ،1416، 1- 7

595.4ص 7
.60ص 
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1

2

و قد قال جمهور

اي  عل  نذرها :الج لات  ا نظرا لح مل وهذا  لعا ا

3العامل

ب 

4المفقود 

5

/ .466،ص 5- 1
.366.369،ص6

. 619،ص 3- 2
164،ص 6- 3

.187،188ص 19942هـ  1،1414
4 -:

م ،دار الغرب 5951،1994ص7ج
.06،ص6بيروت، ج-الإسلامي

5 -
31،ص 19998هـ ،1،1419

،  4م دار المعرفة ،بيروت، ج1990هـ/1410
. 75ص 
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.

كما لو كان هناك خطر محقق كا–من عمل عملا بغير جعل -

.1لعاملشيء

- ج

الجال لعاملين - 1 ال  ن:معینينلو ق ٕ ا

الجال : من-2 ال  لو ق

3-2

اد ،وقل  3.و

العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم " 

ا/.95ص6- 1 لاء 
293، 292،ص6

. 206ص 4
122ص 15- 2

. 371ص 6الهیتمي،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ،المرجع السابق ، ج
3 -

.801،ص 2ج
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نصف العبد، 
1.

ثلا " 2ا

...

 "3.

. وهي كل ما دل الصیغة : - 3
4

5.

.469، 468،ص19943هـ ، 1415، 1- 1
. 95،ص6المرجع السابق ،ج، ، - 2
1997-هـ 3-1،1418

، المرجع السابق ، 6، 114، ص5بيروت ، لبنان ، ج
. 95ص 

الهدى - 4
الجزار ، ص  ،373.

/468،ص 3- 5
- هـ6171415،ص 3

131،ص 3م، دار الفكر ،بيروت، ج1995
. 95، 94،،ص 6ج
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1

بواسطة وبلا واسطة ولو تعددت 2
3

ف ذهب اخرون من انه لو ،

4

ض الفقهاء الى ان 
الإشارةومما تجدر 5

العمل - 4
واشترط 6

فة - 1 لص 83،84ا
،ص 7- 2

ا ،المرجع السابق 595 ام م م
.801،ص2ج
.59، ص 7- 3
عة الميمنیة، ، - 4

./ 477ص 3485،ص 3ج،
76.

هـ 2،1408- 5
427ص 8م، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، لبنان ، ج1988-هـ 

لكب الع  ار ا . 271، ص 2لمیة، ،جر ط ،د س ط ، د
، دار السلام ، القاهرة ج 1417، 1- 6
96، ،ص 6مة،  المرجع السابق ج 207،ص 4

. 181،ص 2
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1

ردّ الغاصب العين :القول 
2

ب  الحنا ال  :3ق

:الثاّني.
4.

56رة عرفا " ج

د ن 05،ص 6، - 1
. 180،ص 2رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، المرجع السابق ، ج

س - 2
. 623، 621،ص 3ط ، دار الفكر، ج

. 100، 99، ص 6- 3
.214،ص 4-15
.472ص 5- 5
.181ص 2- 6
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 "1

2.

3

اما 4

. 468ص 3- 1
ر ط - 2
. 193، ص 2م دار الفكر ، بيروت ، ج1994-هـ 1414،

.272،273،ص 2- 3
مكبة القاهرة ، 1968-هـ 1388- 4 م، 

.96،ص 6ج
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 "1

23.

الجعل : - 5

 "4 "
5

"6

7.8

،9

. 618ص 3- 1
. 63،ص 7- 2
. . 389ص 6- 3
. / 595،ص 7ج،- 4

ا، المرجع السابق ج ،ص 2م
801

.60، ص 7- 5
. 472ص 5نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،المرجع السابق ج، - 6

7 -
فل ط- هميم  ل سين ا اهر  .301، ص 1م ، مؤسسة غراس، ج2004هـ / 1،1425م

469، 468،ص 3- 8
472،ص 5نهاج ،المرجع السابق جنهایة المحتاج إلى شرح الم، 

.94ا،ص 6
. 473،ص 5نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المرجع السابق ،ج، - 9
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و .1"

الجدر ر و 

2و نصفها  

ردد العقد بين ع

: "عدوي

عن الشافعیة واء 3..." 

المثلالجمل:" 
4

5وقال

م ،مجمع 1995د ر ط ،هـ/1416- 1
. 507ص 20

1991هـ / 1412، 3- 2
.469، 468ص 270/3ص 5عمان،   ج-دمشق- بيروت

194ص 2- 3
السابق - 4

. 623ص3السابق ج
2000- هـ1421، 1- 5

الحنفي،المحیط البرهاني في الفقه 407ص 7
.446،ص 5لبنان، ج–2004- هـ 1424، 1النعماني،المحقق: عبد الكريم سامي الجندي،  ط
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ا :: 02الفقرة  الجع

:

لكة1ّالجعل  الما ال  :وق

ِهِ كة " المال  ّ ب َ ُ ر ل ْ قوَ
23

ا َ َرَ 4و

. 22، 11ص11- 1
64اص 4محمد- 2

.64المرجع السابق ص 7
. 600ص7- 3
. 479ص 5- 4
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1ضالتين .وقال العامل : بل اردت

يجمعه قو 

ا ذَ ٕ َ ا ين ِ تَبَایِع ُ لمْ َ ، كا ُ قْد َ َ العْ خ ِ لفََا فسُ

2

3

1983-هـ 1357- 1
. 479ص 5ق، ج380،ص 6محمد، ج

. 97،ص 6- 2
. 14دة ، المرجع السابق ص 09- 3
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1

لى هذا ذهب ، - ٕ وا

2

 َ ِ َ ُ ذ َ  َ سْ َ ال ان رشد :" 3" فلَ وق
4

،وه 

فسخ 5

. 179ص 2- 1
.179،ص 2- 2
.601ص 7- 3
4 -2 ،1408

. 483ص 8لبنان ، ج- م ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1988-هـ 
412ص7- 5

.271ص 2
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1

المُْ  َ و

... ّ 2" تَقَر

3

4 ِ ّ ُ لِكل

لُ  ِ ام َ َ العْ خ َ فسَ

، هِ ِ قَ نفَْس 5ح

ه یعد ورثته ملزمين 

ال ان رشد :"  قد ق لع اء ا ببق

--
6

التحصیل : " 

. 125،ص 15- 1
. 476ص 5- 2
.476،477ص 5شرح المنهاج ، المرجع نفسه ، ج- 3
.115ص 5- 4
.94،ص 6مة، ،المرجع السابق ج- 5
.180ص 2- 6



الإسلاميالفقھفيالمنفردةبالإرادةالتصرف: الثانيالفصلــــــــــــــــــــــــــــــ 
الجزائريالمدنيالقانونو

118

1

ن كان قد شرع -  ٕ ا

ویبدو 2..." 

 .

واذا كان المتوفى هو العامل ورد المفقود 3

4الجعل المسمى .

تشابه: لما كانت 

كما تصح 

.الم 

1-
معلوم.

2-

.506،ص 8- 1
.180، 179،ص 2- 2
3 -122-

351، ص 3، د س ط ، المطبعة الميمنیة ج
.242ص 3م مطبعة الحلبي ، ج1950- هـ 1369

.155السابق ص - 4
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3-

4–

5-

6-
1

 ُ م َ ...ز

...

...2

ا1996هـ ، 11416- 1 لرس مؤسسة ا -م 
./ وز545،ص 2083، 207ص 1،ج

.209،210،ص 15
2 -

.80،81ص 1القاهرة جم، 2011-هـ 1432، 1ط
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الجزاري :

الإرادةالى الإشارةلقد تمت 

المعروف في الفقه -

ا الإسلامي الوقوف وهو -لجع

الفرع 

الفرع 

م ،و هو ماجعل التطرق الیه 

.

: تعریفه 01الفقرة 

عمل 1مكرر123

6

من القانون العراقي .185من القانون المصري ، و م 162، و المادة من القانون 255ان هذا النص یقابل المادة 

1

371محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، المرجع السابق ص - 1
.235دار الثقافة عمان  ،ص 2003، 1
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1مه.

2ذ

-123

ا سبقكماالإسلاميفي الفقه الجع

نجد ال

123م123

تعبير قول مم

3صادر من شخص 

188للالتزام ، المرجع السابق ص - 1
2 -142
.482ص 1- 3
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: 02الفقرة 

--

1

اول :

النظریة الثانیة :

،

ف
2

.481،482ص 1- 1
.2،402،403مصادرللالتزام،العامةالنظریةعبد الحي حجازي ، - 2
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النظریة الثالثة:

1

يحا و قسم 
2

القسم 

3

403ص  ،2جللالتزام ، المرجع السابق ،العامةالنظریةعبد الحي حجازي، - 1
2 -191،192 ،
402ص 2، المرجع السابق جللالتزام العامةالنظریةالحي حجازي، عبد- 3



الإسلاميالفقھفيالمنفردةبالإرادةالتصرف: الثانيالفصلــــــــــــــــــــــــــــــ 
الجزائريالمدنيالقانونو

124

ادالإيجابول  لو من ا لصادر  .ا

.یة

العقد 

قد ، فهي لا ت لع ح عند ما صام ا

1

و من هنا هي 

موجود .

1 -194.
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ویذهب 

1

2

.405،ص 2جالمرجع السابق ،، للالتزام ، العامةالنظریةیعبد الحي حجازي، - 1
.19، 18ص 2المرجع السابق ،جالعقد،نظریةالرزاق/ عبد196،المرجع السابق ص -2
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1

لكن المسؤولیة ، 

لوجود 

2المدیونیة دون وجود المسؤولیة 

المدیونیة 

.409ص ،المرجع السابق ،2للالتزام ،جالعامةالنظریةعبد الحي حجازي - 1
2 -196.
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الملغاة و 1162115زة 

123المادة 

لو1مكرر123 عن ا

657لا یفوتنا المادة 

2

العقدماالتصرف123

-الشروط العامة–

: شروطه :01الفقرة 

رادة ٕ :وتةوجود ا

. 409،ص 2للالتزام ،،المرجع السابق جامةالعالنظریةعبد الحي حجازي - 1
2 -197.
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1

الرضا كالا
2

الجازة بعمل معين فاذا انعدم  تحق  ام مس ق ب هو 

123وهذا الحكم ظاهر من نص المادة 3

یعطيها عن عمل معين .."

لود ٕلىا :الجمهور لا الى شخص معينا

هذا ما و4ة المنفردة الى مجال العقد 

توهيجبهذاو،"الجمهورودمن"بقولهامدني1مكرر123المادةبهاءت رادةت ٕ ادا لو لجمهورا

لودكونسبقممایعني.ولابعینهلشخصتحدیددونالناس واا نمام ٕ واكونكفيوا الى طائفةم

نمامعینين بذواتهممن ٕ یعرفونوا

الجمهورضرورة5القانون المدني 

اد، لو التلفزة او الملصقاتالرادیوكالصحفورا

لودذهذا،ضرورةرىو ان كان البعض لا6حتى عن طریق المناداة ... دونلجمهوريمكنعندهما

قد و رادة المنفردة المرجع السابق ص –محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني - 1 لع 372ا
.342،343انون المدني، المرجع السابق ،ص ،شرح الق

.337ص 1- 2
3 -279.
338ص 1- 4

279.
..483ص 1- 5
.343نون المدني المرجع السابق ص،- 6
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ففيمعين،عملعنلجمهورهاتقديمهعنلممثلشخصكبومالها.طرقمنبطریق

اهذهمل لودكونالح ادوملزماهذهلجمهورموها تممثلیقومقلحتىلو

ذا اديجزلمذ،قلالمطلوبالعملقدكانفإ انهالجازةعنرجعلو

ذاحتى ٕ 1ا بهنظردونتمقدالعملكانا

لودیتضمنلثا :   عطاءا ٕ :معینةا

منالمطلوب،لعملیقوملمن

معنویةقيمةذات
2

3

4 .

بصفة امة 1مكرر 123 و 

123في المادة 

ذ  من  تهتةوجوداشترط و لىت ٕ يجعلشخصالتزامنفسههوا

لقامنظير معين.بعملا

303،304ص 1997- 1
،374/ محمد صبري السعدي المرجع السابق ص 211- 2
304المرجع السابق ص لعدوي ،- 3
.484ص 1- 4
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لود:02الفقرة  :ا

1مكرر 123انطلاقا من المادة 

ا- :الح

ذا ٕ ذددها،التيالمدةلاللبقاءملتزماكانلعمل المطلوب،ا

ادالتزام لو فواتقلفيالرجوعيجوزلابحیث،المنفردةائیانهالتزاماا

1

2ردة 

ما،شخصمن ٕ انفراد،ا

1مكرر 123

لا، ٕ ذاا ٕ ادوقتفيلعملقامواا لعددوفقاسویةالجازةفكونو

قدرتقسمالجازةفإن.الرؤوس ما كون قوامهادلت
3

ذا ٕ ادايانقضىا لو ذانقضىالمطلوب،العملینجزولملالتزامه،ا اد،التزامب لو ذاا ٕ قاموا

ادیلتزمفلاالعمل،ابهذذ بعدشخص لو لاا ٕ سب .بلاا

182م ،دار الثقافة  ص 1999، 1- 1
.375./ محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص 340

.341،المرجع السابق ص - 2
.233السابق ص - 3
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لعامة لتقادم  من ق.م.ج .1308ا

ا-ب ::الثانیةالح

اهذهفي ادیلتزمالح لو المطلوب،لعملقاملمنالجازةیلتزما

ا كونرجوه .التزامهینقضي لكافة موههذ

لودعناالتيذكانسواءالناس، وهذا طبقا لما قضت به العلنیة تحققا

الرجوع من انالمترتبیتعلقمكرر في فقرتها الثانیة ، 123المادة 

:منيخلولاوهناوالحفاظالغيرمصالحفهراعي

ذا1- ٕ ادالمطلوب،العملتنفذفيقدكنلما لو لل ا .ذمهنفراديالتزامهمنائیانهتح

2 ذا- ٕ ادقلالمطلوبالعملشخصا لو ادمطالبةكانعنالعدولا لو لجازةا

.المنفردةالتزامه

العملفعلا-3

ادرجع لو كانلما2الجازة هذا التعویض مقداردونالتقصيریةالمسؤولیةا

ادرجوعمجرد لو نماذاتهفيیعدلاعنا ٕ نهالرجوع،فيلحقهیعدوا ٕ ملزماكونيمكنلافا

لا ٕ ذاا ٕ لابعدهالرجوعقلالعمللمنكونفلالحقه،فيتعسفهثتا ٕ ا

ادرجع لو ادطبقاا قو ذاسببلال ٕ "شروطهتوافرتا 3

قد و رادة المنفردة ،المرجع السابق ص –محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني - 1 لع /375ا
.341المرجع السابق ص 

2 -342.
3 -309.
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1

ادیطالبلعملقاممنیتعينمن ق.م.ج3فقرة1مكرر123وطبقا لما تقضي به المادة  لو لالا

ادمنستة لو رجوهعنا

استغلالمنهارادمصطنعةكلقطع

اد لو .عنبعدا
2

اد،منالعدولوفي لو نا لاالجزاريالمشرععندیتقادملالعملقاممنحقفإ ٕ ذ سنة،عشرةبخمسا

لقادةبحیثلتقادمه،اصةمدةتحددانه لم فيالعامةا

في هذا المبحث من لال ما تم عرضه -

نا 

انه يمكن -

فهيحصلوهو -

كلعنعمولاتحصولبیعهمالیةحوافزعمولاتالمسوق

-صةاعمولاتوفقلمسوقبعاً یتمشخص

.189ص 1- 1
.343،المرجع السابق ص- 2
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-

....

،كذامنثلاةاشترىمن،التبریدصاحبیقولالمسابقات ما

"لسلعةالسعرفيزدةدون

1.

تحقق اك و في مجال المنافسات العلمیة و الفكریة - ك

عقود الصیانة: -

لى اعتبار ان 

من لات اذ  طل 

االمعممينادادالفقهفيعميهاالتطبیقاتوبعضالجازةقاسم- 1 لصب بعقوبة، ا
673، ص 2013
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1 .

و التي هي بداءة -

رادة ٕ ا

رادته ٕ المنفردة ا

 .

.33ص 111998- 1
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لیهصلت و تما ن يمكن القولالثاني،للفصلاصة  ٕ الحدیثة ا

–رج عما ورد في الفقه الإسلامي منيخلا ،مصدرا للالتزام 

ما یتم و یظهر ذ -

المنفردة . 

عرضها بغض الطرف الحالات التي تم من لال الإسلاميالفقهفي للالتزاممن المنفردةالإرادةقدرة لت حث تج

رادةبل كفي قول المنتفع فهفدیني،  ٕ الواقف ،كما تظهر ا

لودالمنفردة في الإرادة ا

رادته المنفردة  ٕ به ا

للالتزام تعد مصدرا –رادة المنفردة –

ارع .

الإرادة

، 75/58سواء في الإسلامي

لا1مكرر123المشرع في المادة 05/10القانون  ٕ ا

.

الوقوف عندو  ان جمهور الجع

ا لا يجيزوننفردة یضیقون من نطاق الإرادة الم  الجع

ا  ةر الجع

اد تر  تو لا،ط  ٕ ا
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فقط كما هو من نطاقها اووسعو نفرادي 

الحنفة ،بل تعدت  ع 



ة ـــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

137



ة ـــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138

:الخاتمــــــــــــــة

 ،

.

المنفردة الإرادةقمنا بدراسة حول

یضاح ٕ الموضوع ا

:الإشكالیة

بها لا بد دیعتّ قانونیة و شرعیةالإرادة المنفردة تصرف انفرادي-

ٕلى هذا  العالم هو التعبير ا

لیه ٕ . من الإرادةهذه ا

رادة- قانونیة مختلفة -للإ

.قانونیة من التزام و ما تحدثه من -

معروف، في الفقه الإسلامي المنفردة الإرادةحمصطلحتى وان كان -

القانون ، المنفردة

ٕلاشرعیة  و قانونیة مختلفة ، ا

بين ال 

رادة- لول وقدمه من نظرا لماالمنفردة كمصدر للالتزام للإ

كمصدر بها الحدیثة.العملیة وكذا

و من هذا القانون ،و سطرها القانون

-
لاالمت75/58 ٕ عدل لقانون 05/10انه بعد التعدیل في القانون ا الم

مكرر،لیقرر بعدها 123الإرادة
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ه تقریبا 1مكرر123في المادة 

.جمیع القوانين الحدیثة 

-75/58

يخرج عما هو هو خر لا05/10

وهو بهذا لم يخرج في ،

رادةما- لاللإ ٕ صنف بما یعرف في مقسا

كون الإسلامي–- الإسلاميالفقه 

لا ٕ ا

المنفردة .الإرادة

الإرادة، هو تضییق من نطاق قدرة -

دم 

.

في الفقه -

ن،الإسلامي ٕ نلم نقل ا ٕ لا،الإسلاميمن الفقه " و ا ٕ في بعض النقاط ا

ثباتهعنها  غفل التي  كإ

قرار- ٕ اد–ا لو 06وتحدید مدة -ا

استغلالمنهارادمصطنعةكلقطعمدة سقوط هو تدبير وقائي ، القصد من وراءه 

اد لو لجمهور وهوعنبعدا

ذا- ٕ ا ا رادتهالتزامه هذا  هو بما التزم و همقوماتـالجع ٕ المنفردة.ا
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التوصیات : 

دراجالجزاري،رى - ٕ المنفردة الفصل الثاني مكرر المعنون وا

د ) .عقب الفصل الثاني ( العقد ) من الباب 

الإرادةبين في تنظيمه لهذا النوع من التصرفالجزاريفات المشرع مما -

من لال ،رتب  المشرع و 

123الجزاري 

ا تضمنته المادة وتبعا لهذا فم.

فاته للالتزام نجد المنفردة دةلإرا123

و لزومه بخلاف المشرع یتكلم عن نفاذ هذا التصرف 

المنفردة و من تلقى عنه هذا التصرف سواء كان و لزومه في حق كل من المتصرف 

سقاطاتملیكا  ٕ ذاالتي نصت : " من القانون المدني 252في المادة  ا ٕ ا

اذا كان -" 253المادة صرحت بنص

لاالتصر  ٕ ذاو - ا ٕ سقاطاكان ا ٕ ا

ذا- ٕ سقاطاكان ا ٕ ا

لیه ٕ القانوبنص-ا

من لال ا ، بين ینظم هذا التصرف من

دراج ٕ اوذ .بفقرات في المواد التي نظمت هذا التصرف ا

بهذا الجزاريالمشرعقصدهمامنهايمكنبحیثبعض القوانين ،فيالحالهوكماتمهیديمشروع

.

ٕلىمدة سقوط 06- 03ا

المحاولات 

المصطنعة . 
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، من لال -

ادرو 

تداته التي وردت في كتب الفقه ، فلكل عصر  قعه و مس ا و

یقات المعاصرة  تطب ضمن نطاق ال ا
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لثا : فهرس المصادر و المراجع 

وـعات  وضــ لم ا رس  ه بعا : ف را
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فةالسورة رقم الكريمة الرقم لص ا

01

02

03

04

05

06

ل

185

280

92

155

72

03

البقرة

البقرة

عراف 

یوسف 

الصف 

19

09

86

21

100

83
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:

فةالحدیثالرقم لص ا

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 :

الصلاة و السلام:

وسلم في سفرة سافروها....

23

40

40

83

83

83

86

86

101

101
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قائمة المصادر و المراجع :

1.
4م دار طیبة  ، ج1999-هـ 1420، 2محمد سلامة ط

ه 2.1405
.4بيروت ، ،ج-

كتب الحدیث
محمد فؤاد عبد الباقي، دار تحقق:.3

1.ج-یة 
م1977-هـ 4.1397

3لبنان،، ،ج،
الله صلى .5

دار هـ1422
ناة ، ،ج ل .8،ج4،ج3،ج1طوق ا

سنن - .6
.4ج، روت،رب الإسلامي ، دار الغم1998

7.

.3بيروت، ، ج،
الفقهكتبلثا:

8.
.28،ص 20111-هـ 1432، 2

9.
.8م، دار الك 1994-هـ 1414لطبعة:

عبد الكريم .10
مكبة الرشد 2000-هـ 1420الطبعة: لرض -م،  1المملكة العربیة السعودیة،ج-ا

11.
.1م،د د ط، ج1990-هـ 1410، 2ط، 
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رابعا : 
12.

-دمشق بيروت،-1412
،1ج

13.،
1لبنان ج-1998-هـ 1419الطبعة:

دي :،تحقق.14
7

15.
.6،ج19875-ه1407عبد الغفور عطار الطبعة الرابعة ، 

معجم الفروق .16
هـ 1412

1، ،ج»قم«
17.

1بيروت،كتاب الجيم ،ج
18.

1..
19.

38، ج 8،ج1القاموس ،دار الهدایة، ج
20.

.19831- هـ 1403
21.

وسي ُ لثامة، شراف محمد نعيم العرقس لطبعة: ا م مؤ 2005-هـ 1426،ا
.1لبنان،ج–

نارمجمع.22 ل ،(ا
.-2ج،1المعجم

- صادر هـ دار 23.1414
1، ج14،ج11، ج03، ج1ج-بيروت

كتب الفقه :امسا : 
الفقه الحنفي- 

24. ،
8، ج5لبنان ج،1997-هـ 1418
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ا.25
.4، ج3بيروت ، ج،م ، دار الفكر1992-هـ 1412،  2اتار، ط 

26.

2لبنان،ج
لاء.27

7، ج6لبنان ،ج،بيروت ،- 1986-هـ 1406
تحقق :.28

.3بيروت لبنان ج -
م 1993-هـ1414بدون طبعة، ،.29

24،ج21،ج13، ج11بيروت  ، ج-دار المعرفة 
فروع ، تحقق ،.30 ل عبد الله ،ا

ا ، جمـ2003-هـ 1424 لرس 11مؤسسة ا
الحنفي،المحیط البرهاني .31

م، دار 2004-هـ 1424
.5لبنان، ج–

الفقه المالكي - ب
محمد عبد القادر تحقق :.32

.1ج-بيروت ،لبنان - 1998-هـ 1،1418شاهين ،ط
33.

م، دار 1994-هـ 1414،د ر ط المحقق:
2جبيروت،الفكر 

––و.34
لرض 1988-ه11408ط–الفالح  مين ا الحر بة  م مك

35.
ٍ ، درط، ِ ا َ دار المعارف ، د س م

3،ج2ج
، دار 36.1

،3،ج1م ،بيروت،  ج1994الغرب 
37.

.6بيروت ، ج، م دار الغرب الإسلامي1994، ا، المحقق:
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38.
م، دار 1988-هـ 1408

،15،ج8لبنان ج–الغرب الإسلامي، بيروت 
- هـ 39.1408

.2م،ج،دار الغرب الإسلامي1988
40.

4، ج2القاهرة ،ج-الحدیث م دار 2004-هـ 1425
عبد السلام محمد ، تحقق.41

1الشریف،دار الغرب الإسلامي،لبنان ، ج
42.

.14م دار الغرب الإسلامي، بيروت ،  ج1،1999حجي ، ط
43.

م مركز 2008-هـ 1429الطبعة:
2.

44.
م دار الفكر ، 1992- هـ 1412

،4.،ج1ج
-هـ 1415الطبعة:.45

.3ج،1994
46.

.4، ج3
47.

.8،ج4بيروت، ج،م دار الفكر 1989-هـ 1409طبعة ، 
48.

7بيروت، ج،
محم.49

،م 2011- هـ 1432الطبعة:محمد عبد السلام محمدتحقق:
1، جالعربیة، القاهرة

50.
.19947-هـ1416لطبعة:ا
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الملخص
آثارلإحداثجانب واحد متجھ منشرعي وقانونيتصرفالمنفردةالإرادة

اشخصیاتسقط حقأنویمكنالوصیة،فيكماعینیاًحقاًتنقلیمكنھا أنإذ،مختلفة

عند ھذا الحد آثارھاتتوقف لاو . الرابطة التعاقدیة كما في الوكالةي، وتنھكالإبراء

الالتزام إنشاءتنادي بقدرتھا على الألماني،فقد ظھرت نظریة حدیثة منسوبة للفقھ 

الإرادةوان كانت ،تبنتھا جل التشریعات الحدیثة ،واعتبرتھا مصدرا للالتزاموالتي

الالتزام رابطة أنذلك ، الالتزامإنشاءغیر قادرة على ،في القانون الرومانيالمنفردة 

وقد تبنى القانون الفرنسي ھذه النظریة التقلیدیة ،بین الدائن و المدینیةشخص

ري احد التشریعات التي ویعد القانون المدني الجزائ.عن القانون الرومانيالموروثة 

لیأتي بعدھا ،75/58الأمربھا استثناء في انھ أخذإلا،النظریة الحدیثةأخذت بھذه 

123في المادة ،05/10درا عاما في القانون رھا مصفي التعدیل الجدید و یعتب

أھم تطبیق لھذه النظریة فیما یعرف بالوعد 1مكرر123لیقرر في المادة ،مكرر

، و التي بالجعالةالإسلاميصنفا فیما یعرف في الفقھ أوبجائزة  و الذي یعد قسما 

ت مشروعیتھا التي ثبتو،)الجعالة (الى حد كبیر معھا )الوعد بجائزة(توافقت أحكامھ

.فقطالآبقعند جمھور الفقھاء عدا الحنفیة الذین یأخذون بھا استحسانا في 

:الكلمات المفتاحیة 
التصرف ؛الجعالة؛الوعد بجائزة؛ مصادر الالتزام؛الالتزام؛الإرادة المنفردة

.الإرادة الباطنة؛ الإرادة الظاھرة؛ العقد؛الإیجاب؛ القانوني

2015جوان29نوقشت یوم 
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